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هشام ماطي

قاض، مدير الشؤون الجنائية والعفو

وزارة العدل

عديــدة  بمحطــات  بالمغــرب  الجنائيــة  العدالــة  مــرت 

ــع المجتمعــي والمؤسســاتي  ــام الواق ــة عكســت بوجــه ع ومتباين

المغــربي، وبوجــه خــاص صــورة الوضــع التشريعــي ببلادنــا 

ورهانــات وأهــداف العدالــة الجنائيــة في كل مرحلــة عــلى حــدة. 

ــول في  ــح الق ــة إن ص ــرورة التاريخي ــذه الص ــمال ه ــن إج ويمك

خمــس محطــات أساســية، لــكل محطــة ســياقها التاريخــي 

ومرجعياتهــا المعتمــدة وتوجهاتهــا المرســومة، وذلــك عــلى النحــو 

ــالي:  الت

• المحطة الأولى:
ــا  ــزت فيه ــة، وتمي ــد الحماي ــل عه ــا قب ــترة م ــت بف ارتبط

ــن  ــة م ــما وممارس ــاطة تنظي ــة بالبس ــة المغربي ــة الجنائي العدال

ــواد  خــلال اعتــماد عدالــة جنائيــة مخزنيــة يلعــب فيهــا الق

البــت  احتــكار ســلطة  رئيســيا عــن طريــق  والعــمال دورا 

مكتوبــة  قانونيــة  قواعــد  أي  خــارج  الزجريــة  النزاعــات  في 

ــت  ــة الب ــين صلاحي ــلطان، تارك ــن الس ــلطتهم م ــتمدين س مس

ــور  ــع ظه ــي، م ــة للقضــاء الشرع ــة والشرعي ــا العقاري في القضاي

عدالــة جنائيــة عرفيــة في بعــض الهوامــش المجاليــة الترابيــة 

في إطــار مــا ســمي بالقضــاء العــرفي تعتمــد فيــه القبيلــة عــلى 

تســير داتي مــن خــلال شــيوخها ومجالســها العرفيــة )إينفــلاس-

ــا  ــراف ارتضته ــد وأع ــة قواع ــق منظوم ــة...( ووف ــار- العافي أمغ

واتفقــت عليهــا مكونــات القبيلــة لتنظيــم شــؤونها في مجــالات 

ــم والعقــاب عــن الســلوكات  ــا قواعــد التجري متعــددة بمــا فيه

المخالفــة للأعــراف  )أزرف-الألــواح....(

غــر أن العدالــة الجنائيــة المغربيــة بــدأت تتعقــد معالمهــا 

فيــما بعــد مــع ظهــور مــا ســمي بنظــام الحمايــات والامتيــازات  

المخولــة للأجانــب ومــا دخــل في حمايتهــم مــن الوطنيــين بفعــل 

مــا وقــع عليــه المغــرب مــن اتفاقيــات ومعاهــدات مــع العديــد 

ــلاد قضــاء قنصــلي  ــه مي ــج عن ــذي نت ــة، وال ــدول الأجنبي ــن ال م

ــن  ــا م ــط به ــا ارتب ــورة وم ــات المذك ــا الفئ ــت في قضاي ــولى الب ت

نزاعــات مــع الوطنيــين وفــق قواعــد قانونيــة أجنبيــة. كــما 

ســاهم بشــكل كبــر في إفــلات العديــد مــن الجنــاة مــن العقاب. 

المحطة الثانية:  •

ــيم  ــة وتقس ــة الأجنبي ــرب بالحماي ــلاء المغ ــع ابت ــدأت م ب

المغــرب إلى ثــلاث مناطــق، منطقــة شــمالية ومنطقــة صحراويــة 

في الجنــوب تحــت الحمايــة الإســبانية ومنطقــة وســطى خاضعــة 

للحمايــة الفرنســية ومنطقــة طنجــة تحــت وصايــة دوليــة 

ــي  ــة الت ــي المرحل ــة، وه ــة وألماني ــبانية وإنجليزي ــية وإس فرنس

ــة رأســا عــلى  ــة المغربي ــة الجنائي ــا قســمات العدال تغــرت معه

ــو في  ــا ه ــر وإنم ــائي في الظاه ــلاح قض ــاء إص ــت غط ــب تح عق

حقيقــة الأمــر سياســة جنائيــة اســتعمارية مهيمنــة تخــدم 

ــة كأداة  ــة الجنائي ــا العدال ــتخدمت فيه ــة، اس ــماع الخارجي الأط

ــتعمر.   ــداف المس ــق أه ــية لتحقي رئيس

التشريعــات  وتعــدد  بتنــوع  المحطــة  هــذه  وتميــزت 

الجنائيــة الأجنبيــة المطبقــة خاصــة عــلى المســتوى الإجــرائي مــن 

خــلال الظهــر الخليفــي المــؤرخ في فاتــح يونيــو 1914 المتعلــق 

بتطبيــق قانــون المســطرة الجنائيــة الإســباني عــلى المحاكــم 

ــم  ــي للمحاك ــر التنظيم ــبانية، والظه ــة الإس ــة للحماي الخاضع

المخزنيــة الصــادر بتاريــخ 4 غشــت 1918 والظهــر المــؤرخ في 15 

ينايــر 1915 المطبــق بمدينــة طنجــة باعتبارهــا منطقــة دوليــة، 

وظهــر 20 أكتوبــر 1953 المكــون للمســطرة الجنائيــة أمــام 

ــة. ــم المخزني المحاك

وهــي المرحلــة التــي ترتــب عنهــا تمــزق الوجهــة القضائيــة 

وتعــدد المســاطر والقوانــين وتكريــس الهيمنــة الأجنبيــة.

• المحطة الثالثة:
ــرة  ــكلت طف ــث ش ــتقلال، حي ــة الاس ــدت في مرحل تجس

هامــة نحــو توحيــد التشريــع والقضــاء عــلى الهيمنــة الأجنبيــة 
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ــة في  ــة وتأمــين حــق الدول ــات المحاكمــة العادل ــس ضمان وتكري

ــة والتوحيــد والتعريــب  العقــاب، عــززت بصــدور قانــون المغرب

ــنة 1965. س

هــذا، وقــد شــهدت هــذه المرحلــة صــدور مجموعــة 

ــة  ــون المســطرة الجنائي ــذا قان ــائي لســنة 1962 وك ــون الجن القان

لســنة 1959، وقــد طالتهــما عــدة تعديــلات بــين الفينــة والأخرى، 

ــة لســنة 1974  كان أهمهــا تعديــلات ظهــر الإجــراءات الانتقالي

ــذي عمــر مــا يقــارب الثلاثــون ســنة. ال

المحطة الرابعة:  •

شــكلت نقلــة نوعيــة على مســتوى العدالــة الجنائيــة ببلادنا 

تزامنــا مــع الطفــرة الحقوقيــة التــي عرفتهــا المملكــة المغربيــة في 

ــاري  ــس الاستش ــداث المجل ــلال إح ــن خ ــعينات م ــون التس غض

لحقــوق الإنســان والمراجعــة الدســتورية لســنة 1996.

ــم  ــون رق ــدور القان ــا ص ــم محطاته ــين أه ــن ب ــت م وكان

22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002 ومــا 

حملــه مــن مســتجدات قانونيــة هامــة عكســت الإرادة القويــة 

للدولــة في تعزيــز الحقــوق والحريــات وتكريــس مقومــات 

المحاكمــة العادلــة وفــق مــا حددتهــا المواثيــق الدوليــة وتحقيــق 

ــة. ــة الجريم ــاليب مكافح ــر أس ــة وتطوي ــة القضائي النجاع

قانــون  عــلى  أدخلــت  التــي  التعديــلات  عــلى  زيــادة 

ــذا عــلى مجموعــة  ــة والأخــرى وك ــين الفين ــة ب المســطرة الجنائي

القانــون الجنــائي لســنة 1962 في إطــار تجريــم العديــد مــن 

الجرائــم المســتجدة خاصــة ذات الصلــة بالجرائــم المنظمــة 

وجرائــم الإرهــاب وغســل الأمــوال والجريمــة المعلوماتيــة...

المحطة الخامسة:  •

إذا كانــت المحطــات الأربــع المذكــورة تجســد بجــلاء ســياق 

نشــأة وتطــور نظــام العدالــة الجنائيــة ببلادنــا، فــإن مــا يعيشــه 

ــلى  ــتجدات ع ــات ومس ــن إصلاح ــرة م ــة الأخ ــرب في الآون المغ

مســتوى منظومــة العدالــة الجنائيــة في إطــار ورش إصلاحــي 

كبــر عــلى ضــوء مــا أســفر عنــه الحــوار الوطنــي العميــق 

والشــامل لإصــلاح منظومــة العدالــة يدفعنــا إلى القــول بــأن 

هــذه المرحلــة تعــد محطــة تاريخيــة اســتثنائية هامــة  لمنظومــة 

ــة  ــا خاص ــهد مثله ــرب أن ش ــبق للمغ ــة لم يس ــا الجنائي عدالتن

عــلى مســتوى تحديــث المنظومــة القانونيــة التــي عرفــت نشــاطا 

تشريعيــا ضخــما شــمل وضــع العديــد مــن المشــاريع مــن طــرف 

وزارة العــدل والحريــات، مــن قبيــل مشروعــي قانــون مراجعــة 

قانــون المســطرة الجنائيــة ومجموعة القانــون الجنــائي باعتبارهما 

المحــرك الأســاسي لمنظومــة العدالــة الجنائيــة لارتباطهــما الوثيــق 

بمجــال حمايــة الحقــوق والحريــات مــن جهــة ومكافحــة الجريمة 

وتحقيــق أمــن الأفــراد والممتلــكات مــن جهــة ثانيــة. عــلاوة عــلى 

نصــوص زجريــة أخــرى كمــشروع قانــون تنظيــم ممارســة مهــام 

الطــب الشرعــي ومــشروع قانــون يتعلــق بالنظــام العــام المطبــق 

عــلى مراكــز حمايــة الطفولــة وإعــادة الإدمــاج ومــشروع إحــداث 

والمصــادرة،  المحجــوزة  الممتلــكات  لتدبــر  الوطنيــة  الوكالــة 

ومشــاركة وزارة العــدل مــع قطاعــات حكوميــة أخــرى في صياغــة 

ــات  ــة بمجــال الحقــوق والحري ــين ذات الصل ــد مــن القوان العدي

كقانــون القضــاء العســكري وقانــون الصحافــة والنــشر.... 

ويقــوم هــذا الــورش الإصلاحــي الهــام عــلى مجموعــة مــن 

الأســباب والمرجعيــات الأساســية، نجمــل أهمهــا فيــما يــلي:

T  ملاءمــة المنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع المواثيــق

الدوليــة وتوصيــات وملاحظــات هيئــات منظمــة الأمــم المتحــدة 

ذات الصلــة بمجــال حقــوق الإنســان وشروط المحاكمــة العادلــة 

ــة؛ مــن جهــة، وبمكافحــة وردع الجريمــة مــن جهــة ثاني

T  تنزيــل مضامــين الدســتور الجديــد للمملكــة لســنة

2011، الــذي أفــرد ضمــن مضامينــه حيــزا هامــا لمجموعــة مــن 

الحقــوق والحريــات ووضــع آليــات لحمايتهــا وضــمان ممارســتها، 

والســلوكات  الأفعــال  مــن  مجموعــة  تجريــم  عــلى  زيــادة 

المســتجدة؛

T  تنفيــذ التعليــمات الملكيــة الســامية التــي مــا فتــئ

جلالتــه يدعــو إليهــا في عــدة مناســبات بشــأن تحديــث المنظومــة 

القانونيــة كأحــد مجــالات إصــلاح منظومــة العدالــة خاصــة مــا 

ورد في خطابــه الســامي ليــوم 20 غشــت 2009 بمناســبة الذكــرى 

ــورة الملــك والشــعب: السادســة والخمســين )56( لث

"مهــما كانــت وجاهــة الأهــداف الاســتراتيجية، التــي يمتــد 

إنجازهــا عــى المــدى البعيــد، فــا ينبغــي أن تحجــب عنــا حاجــة 

المواطنــن الملحــة في أن يلمســوا عــن قــرب، وفي الأمــد المنظــور، 

الحكومــة،  نوجــه  لــذا،  للإصــاح.  المنشــود  الإيجــابي  الأثــر 

ــه، في ســت مجــالات  ــروع في تفعيل وخاصــة وزارة العــدل، لل

ــبقية: ذات أس

أولا: ....................................................

ــا: تحديــث المنظومــة القانونيــة: ولاســيما مــا يتعلــق  ثاني

ــة  ــمان شروط المحاكم ــتثمار، وض ــمال والاس ــال الأع ــا بمج منه

العادلــة. وهــو مــا يتطلــب نهــج سياســة جنائيــة جديــدة، تقــوم 

ــة،  ــائي والمســطرة الجنائي ــون الجن عــى مراجعــة وماءمــة القان

بإحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام،  للتطــورات،  ومواكبتهــما 

ــة  ــل المؤسســات الإصاحي ــة تأهي ــع مواصل ــك في تناســق م وذل
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ــجنية. والس

وبمــوازاة ذلــك، يتعــن تطويــر الطــرق القضائيــة البديلــة، 

ــة،  ــات البديل ــذ بالعقوب ــح، والأخ ــم والصل ــاطة والتحكي كالوس

وإعــادة النظــر في قضــاء القــرب"؛

ومــا ورد أيضــا في نــص الرســالة الســامية التــي وجههــا 

الــدولي الأول  المؤتمــر  المشــاركين في  اللــه إلى  نــره  جلالتــه 

للعدالــة بمراكــش أيــام 2 و3 و4 أبريــل 2018 والتــي جــاء فيهــا:

ــغ  ــة الصي ــي دراس ــة يقت ــة الجنائي ــر العدال  »إن تطوي

التــي تجعلهــا تحقــق الماءمــة المثــى بــن واجــب صيانــة 

الحقــوق والحريــات، وبــن هاجــس الحفــاظ عــى قيــم وركائــز 

المجتمــع ودرء كل خطــر يهــدده، في عــالم كــرت فيــه المخاطــر، 

وتشــابكت فيــه العاقــات، ونمــا فيــه التواصــل الرقمــي، مــع مــا 

قــد يصاحــب ذلــك مــن تهديــدات وانحرافــات، تتخــذ أشــكالا 

ــة«.  ــة وفعالي ــكل مهني ــا ب ــد مــن التصــدي له معقــدة لا ب

ــة، إذ  ــة العدال ــلاح منظوم ــاق إص ــين ميث ــل مضام تنزي  -

شــهد المغــرب طيلــة ســنة كاملــة ابتــداء مــن ثامــن مــاي 2012 

حــواراً وطنيــاً عميقــاً وشــاملاً حــول إصــلاح منظومــة العدالــة، تم 

خلالــه تشــخيص واقــع العدالــة الجنائيــة ببلادنــا تشــخيصا مدققا 

وقــف بجــلاء عــلى مكامــن الخلــل والقصــور وأوصى بعــدة تدابــر 

ــن خــلال  ــات م ــوق والحري ــة القضــاء للحق ــز حماي ــروم تعزي ت

أربعــة أهــداف فرعيــة حددهــا فيــما يــلي:

نهج سياسة جنائية جديدة؛• 

تطوير سياسة التجريم؛• 

إرساء سياسة عقابية ناجعة؛• 

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛• 

ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية؛• 

تحديث آليات العدالة الجنائية.• 

هــذا، وقــد أفــرد الميثــاق حيــزاً هامــاً مــن توصياتــه للعدالة 

الجنائيــة، إذ تــم تخصيــص مــا مجموعــه 36 تدبــراً ينبغــي 

ــن 59 إلى 95(. ــر م ــع )التداب ــلى أرض الواق ــه ع تنزيل

T  الأنظمــة مســتوى  عــلى  الحاصــل  التطــور  مواكبــة 

الجنائيــة الحديثــة ســواء عــلى مســتوى القانــون الجنــائي الإجــرائي 

أو القانــون الجنــائي الموضوعــي، ومــا وقــف عليــه الفقــه الجنــائي 

ــة الجنائيــة؛ المعــاصر مــن نظريــات حديثــة لتطويــر أداء العدال

T  تتطــور أصبحــت  التــي  الجريمــة  ظاهــرة  مواجهــة 

بشــكل ملحــوظ كــما وكيفــا وتتخــذ أبعــادا عابــرة للحــدود 

الوطنيــة مســتفيدة مــن التطــور المذهــل لتكنولوجيــا المعلوميات 

والصناعــات الحديثــة. وهــو الأمــر الــذي أصبــح معــه لزامــا توفر 

أجوبــة مناســبة للحــد منهــا ســواء مــن ناحيــة التجريــم والعقــاب 

أو تطويــر وســائل مكافحتهــا وتمكــين أجهــزة إنفــاذ القانــون مــن 

ــة لمواجهتهــا؛ ــات الكفيل الآلي

T  ــة والتــي ســد الثغــرات التــي أفرزتهــا الممارســة العملي

ــا. ــلافي عيوبه ــا أو ت ــا لإصلاحه ــب ردا تشريعي أصبحــت تتطل

وبعــد هــذه الإطلالــة المقتضبــة عــلى مراحــل تطــور 

ــا  ــا، ســنحاول إعطــاء فكــرة عــن واقعه ــة ببلادن ــة الجنائي العدال

وآفاقهــا مــن خــلال بســط أهــم جوانــب النقــص والقصــور الــذي 

تعــاني منــه في ظــل الوضــع القائــم وأهــم مضامــين ورش إصلاحهــا 

ــالي:  ــك عــلى النحــو الت ــاً ومؤسســاتياً، وذل تشريعي

• أولا: واقع العدالة الجنائية بالمغرب.

بقــدر مــا شــهدته العدالــة الجنائيــة المغربيــة مــن   

تحــولات إيجابيــة تشريعــاً وممارســةً عــبر محطــات متواليــة 

عكســت الإرادة القويــة نحــو الرقــي بالمنظومــة الجنائيــة ببلادنــا 

ــن  ــت ت ــا ظل ــدر م ــدة، بق ــارب الرائ ــاف التج ــا إلى مص ورفعه

تحــت وطــأة العديــد مــن الإكراهــات ومكامــن القصــور، أكدتهــا 

التشــخيصات التــي أنجــزت في مناســبات متعــددة وعــلى رأســها 

الحــوار الوطنــي العميــق والشــامل حــول إصــلاح منظومــة 

ــلي: ــا ي ــا في م ــمال أهمه ــن إج ــرب، ويمك ــة بالمغ العدال

• 1( قدم المنظومة القانونية الجنائية

تشــكل المنظومــة القانونيــة أحــد أهــم آليــات إصــلاح 

التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  كلــما واكبــت  العدالــة 

منــاح  المجتمــع في  للــدول وعكســت حاجيــات  والسياســية 

متعــددة، وتــزداد هــذه الأهميــة في الحقــل الجنــائي الــذي يتســم 

بالتطــور المســتمر خاصــة مــع تزايــد متطلبــات مكافحــة الجرائــم 

ــات. ــوق والحري ــال الحق ــاع مج ــا واتس ــدي لصوره والتص

وإذا كانــت المنظومــة القانونيــة الوطنيــة في مجــال العدالــة 

الجنائيــة قــد عــززت بمجموعــة مــن الإصلاحــات التشريعيــة 

ــة والنــشر،  ــون الصحاف ــون القضــاء العســكري وقان المهمــة كقان

ــة  ــة خاص ــة جذري ــاج مراجع ــا زال يحت ــا م ــد منه ــإن العدي ف

عــلى مســتوى النصــوص التشريعيــة الأم وعــلى رأســها مجموعــة 

القانــون الجنــائي التــي تعــود إلى ســنة 1962 إلى جانــب العديــد 

ــة الخاصــة الناظمــة لمجــالات  ــة الزجري مــن النصــوص التشريعي

حيويــة التــي ترجــع إلى حقبــة الحمايــة تغــرت بشــأنها المفاهيــم 

والتوجهــات بشــكل ملفــت في العديــد مــن التشريعــات المقارنــة، 

علــما أن بعــض التشريعــات الجنائيــة الحديثــة أصبحــت تتطلــب 
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أيضــا مراجعــة كــما هــو الحــال بالنســبة لقانــون المســطرة 

الجنائيــة لســنة 2002 ليســتجيب للتطــورات وليجــد حلــولا 

ــة  ــل للعدال ــي تعــترض الســر الأمث ــن الإشــكالات الت ــد م للعدي

ــري  ــث والتح ــات البح ــة آلي ــث تقوي ــن حي ــا م ــة ببلادن الجنائي

وتبســيط المســاطر وتحقيــق المزيــد مــن النجاعــة وتعزيــز 

ضمانــات المحاكمــة العادلــة وتطويــر التعــاون القضــائي الــدولي.

 •

 )2

تضخــم 

د  عــد

الزجريــة القانونيــة  النصــوص 

ــة الخاصــة  ــد بشــكل ملفــت عــدد النصــوص الزجري يتزاي

يتعــذر  أصبــح  درجــة  إلى  المغربيــة  القانونيــة  الســاحة  في 

ــر  ــة غ ــار مقارب ــين في إط ــرف الممارس ــن ط ــتيعابها م ــا اس معه

ــع المخاطــر  ــة كحــل لجمي ــة الزجري ــلى المقارب ــوم ع ــليمة تق س

ــات  ــن مقتضي ــوني خــاص م ــص قان ــو أي ن المطروحــة، إذ لا يخل
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ــماشى  ــه، لا تت ــال تدخل ــة مج ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــة بغ زجري

ــر المعتمــدة في  ــان مــع التوجهــات والمعاي ــد مــن الأحي في العدي

مجــال الصياغــة الجنائيــة، وقــد زاد مــن حــدة ذلــك مــا خلفتــه 

حقبــة الحمايــة مــن آلاف النصــوص القانونيــة الزجريــة الخاصــة 

ــا. ــب حره ــددة يصع ــالات متع في مج

• 3( تضخم عدد القضايا الزجرية

 Inflation" يعتــبر تضخــم القضايــا المعروضة عــلى المحاكــم

Judiciaire" أو مــا يصطلــح عليــه بالاختنــاق القضــائي مــن بــين 

ــلبي  ــره الس ــل تأث ــة بفع ــة الجنائي ــات إدارة العدال ــم معوق أه

ــة  ــدان ثق ــاء وفي فق ــق القض ــتوى أداء مرف ــوض بمس ــلى النه ع

ــاوى  ــر الدع ــطء في س ــل الب ــائي بفع ــام القض ــين بالنظ المتقاض

وتأخــر البــت فيهــا وتأجيــل نظرهــا إلى جلســات متعــددة وكــذا 

ــاج الأحــكام وجودتهــا. ــة إنت ــدني كمي بفعــل مســاهمته في ت

ويعــاني القضــاء الجنــائي المغــربي مــن تضخــم عــدد القضايا، 

ــات  ــن الملف ــان م ــة تحــت وطــأة أطن ــم المغربي ــرزح المحاك إذ ت

الزجريــة يــتراوح عددهــا ســنويا مــا بــين مليــون ومليــون ونصــف 

قضيــة ســنويا مــن أصــل ثلاثــة مليــون قضيــة تســجلها المحاكــم 

ــة، خاصــة أن  ــة وإداري ــة وتجاري ــة ومدني ــا زجري ــين قضاي ــا ب م

ــا بســيطة يمكــن أن  ــبر قضاي ــة يعت ــا الزجري ــين مــن القضاي الثلث

تجــد لهــا حلــولا خــارج نظــام العدالــة الجنائيــة في إطــار مســاطر 

ــذي  ــم ال ــلاثي للجرائ ــيم الث ــر في التقس ــادة النظ ــع إع ــة م بديل

هجرتــه العديــد مــن التجــارب المقارنــة.

• 4( ضعف الأمن القضائي

يتطلــب الأمــن القضــائي توقعــا مقبــولا لتوجهــات العمــل 

القضــائي يســتند عــلى قواعــد قانونيــة واجتهــادات قضائيــة 

ســابقة تحقــق درجــة معقولــة مــن التكهــن بمــآل القضايــا، غــر 

أن الملاحــظ عــلى مســتوى الممارســة وجــود تبايــن في العديــد مــن 

التوجهــات القضائيــة في قضايــا مماثلــة بــل أحيانــا داخــل نفــس 

المحكمــة إن لم نقــل داخــل نفــس الغرفــة، وهــو مــا يؤثــر عــلى 

الاســتقرار القضــائي وعــلى ثقــة المتقاضــين.

ــة  ــة للعدال ــات التقليدي ــة للآلي ــات موازي ــاب آلي • 5( غي

ــة الجنائي

ــي  ــة المحطــات الت ــة خــلال كاف اهتمــت السياســة الجنائي

مــرت بهــا العدالــة الجنائيــة المغربيــة بالآليــات التقليديــة مــن 

ــة دون التفكــر  ــة وقضائي ــة ومهــن قانوني قضــاء وشرطــة قضائي

في خلــق آليــات موازيــة تســهم في رســم معــالم سياســية جنائيــة 

فعالــة وناجعــة تســاعد الآليــات التقليديــة في أداء مهامهــا كــما 

هــو معمــول بــه في العديــد مــن الأنظمــة الجنائيــة الكــبرى.

ــة  ــة حقيقي ــة إلى آلي ــة المغربي ــة الجنائي ــد السياس إذ تفتق

لرصــد ظاهــرة الجريمــة وتجميــع الإحصــاءات الجنائيــة الرســمية 

ودراســة وتحليــل الظواهــر الإجراميــة واقــتراح الحلــول الكفيلــة 

للوقايــة منهــا والتصــدي لهــا، كــما تتطلــب تعزيــز دور الخدمــة 

ــدة في مجــال  ــة التوجهــات الجدي ــة والنفســية ومواكب الاجتماعي

السياســة العقابيــة خاصــة عــلى مســتوى مراكــز العــلاج والتأهيل 

ووكالات تدبــر الممتلــكات المحجــوزة والمصــادرة ...

• 6( أزمة الاعتقال الاحتياطي

ــي  ــر المشــاكل الت ــين أك ــن ب ــال الاحتياطــي م ظــل الاعتق

أرقــت بــال السياســة الجنائيــة المغربيــة عــلى الــدوام، مــن خــلال 

ارتفــاع نســبة المعتقلــين الاحتياطيــين التــي لم تقــل منــذ ســنوات 

ــة  ــن ثلاث ــر م ــوع الســاكنة الســجنية أك ــن مجم ــن  40 % م ع

ــام محاكــم الاســتئناف رغــم المجهــودات  ــا يتجمعــون أم أرباعه

ــة بهــدف ترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي. المبذول

ويرجــع هــذا الوضــع المقلــق بالأســاس إلى المبالغــة في اتخاذ 

قــرارات الاعتقــال الاحتياطــي وســوء تقديــر ضرورتــه وتطبيقــه 

في قضايــا بســيطة عــلاوة عــلى غيــاب بدائــل حقيقيــة للاعتقــال 

الاحتياطــي داخــل التشريــع الجنــائي المغــربي واســتشراء ثقافــات 

ســلبية داخــل المجتمــع المغــربي تــرى في قــرارات المتابعــة في حالة 

سراح مــؤشرا عــلى فســاد العدالــة وتحيزهــا وأن العدالــة الفعالــة 

لا تتحقــق إلا إذا تــم اعتقــال خصومهــم.

السنوات
 مجموع الساكنة

السجنية

 مجموع المعتقلين

الاحتياطيين

نسبة الاعتقال الاحتياطي

 من مجموع الساكنة 

السجنية

2012707583008342,5%
2013720053113343,2%
2014749413185042,5%
2015740393034040,98%
2016787163184040,45%
2017831023379140,66%
201839,09%

موضوع العدد
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• 7( أزمة العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة

تــرد العقوبــات في التشريــع الجنــائي المغــربي في صــور 

ــات الســالبة  ــد والعقوب ــة الســجن المؤب ــدام وعقوب ــة الإع عقوب

للحريــة التــي يبلــغ حدهــا الأقــى ثلاثــين ســنة وعقوبــات 

ماليــة، بالإضافــة إلى عقوبــات إضافيــة وتدابــر وقائيــة.

وتعــد العقوبــات الســالبة للحريــة خاصــة القصــرة المــدة 

مــن أهــم الإشــكالات التــي يعــاني منهــا الوضــع العقــابي القائــم 

يشــكل  إذ  ببلادنــا، 

عــدد  مجمــوع 

المعتقلــين الصــادرة 

ــات  ــم عقوب في حقه

للحريــة  ســالبة 

إلى  فأقــل  بســنتين 

ــهر  ــة ش ــدود نهاي ح

مــا   2018 أبريــل 

 40286 مجموعــه 

معتقــلا مــن أصــل 

عــدد  مــن   82361

الســجنية  الســاكنة 

أي بنســبة 48٬91 % 

موزعــة بــين39443 

الذكــور و843  مــن 

ــك  ــاث، وذل ــن الإن م

 12171 مقابــل 

يصــدر  لم  معتقــلا 

بعــد في حقهــم أي 

قــرار )%  أو  حكــم 

و15230   )14٬78

محكــوم  معتقــلا 

عليهــم بأكــر مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات )18٬49%( و7510 

معتقــلا محكــوم عليهــم بأكــر مــن خمــس ســنوات إلى 10 

ــن  ــر م ــم بأك ــوم عليه ــلا محك ــنوات )9٬12%( و6404 معتق س

عــشر ســنوات إلى 30 ســنة )7،77%(، في حــين بلغــت عــدد 

ــبة  ــة بنس ــد 665 حال ــجن المؤب ــا بالس ــوم عليه ــالات المحك الح

.)%0٬12( بنســبة  حالــة   95 الإعــدام  وحــالات   )%0٬81(

هــذا وتوزعــت العقوبــات الســالبة للحريــة القصــرة المــدة 

المتراوحــة مــن ســنتين إلى أقــل بــين 9782 حالــة محكــوم عليهــا 

ــن  ــر م ــا بأك ــوم عليه ــة محك ــل و15315 حال ــهر فأق ــتة أش بس

ســتة أشــهر إلى ســنة و15189 حالــة صــدرت بشــأن أحــكام 

ــات حبســية بأكــر مــن ســنة إلى ســنتين حبســا. بعقوب

ــا  ــار إليه ــة المش ــات الإحصائي ــلال المعطي ــن خ ــر م ويظه

أعــلاه أن حــوالي نصــف الســاكنة الســجنية صــدرت بشــأنها 

عقوبــات ســالبة للحريــة قصــرة المــدة لا تتجــاوز الســنتين، وأن 

هــذا الوضــع العقابي 

يســهم  القائــم 

في  كبــر  بشــكل 

اكتظــاظ المؤسســات 

ظــل  في  الســجنية 

بدائــل  غيــاب 

ــات  ــة للعقوب حقيقي

المذكــورة ومــا يترتب 

عــن ذلــك مــن تأثــر 

ســلبي عــلى ظــروف 

وأنســنته  الاعتقــال 

التأهيــل  وبرامــج 

الإدمــاج  وإعــادة 

العقوبــة  ووظيفــة 

ــة أن  ــاصرة خاص المع

ــرة  ــات القص العقوب

لا تحقــق في أغلــب 

الــردع  الأحــوال 

المطلــوب.

• ثانيا: آفاق العدالة الجنائية بالمغرب.

أصبــح الاقتنــاع راســخا منــذ مــا يقــارب عقديــن مــن الزمن 

ــة  ــة العدال ــلى منظوم ــت ع ــي أجري ــخيصات الت ــطة التش بواس

الجنائيــة ببلادنــا خاصــة مــن خــلال توصيــات ندوة مكنــاس حول 

السياســة الجنائيــة بالمغــرب )2004م( ومخرجــات الحــوار 

الوطنــي العميــق والشــامل حــول إصــلاح منظومــة العدالــة 

)2012 م( زيــادة عــلى التشــخيص المســتمر الــذي قامــت 

موضوع العدد
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ــو في مناســبات متعــددة،  ــة والعف ــة الشــؤون الجنائي ــه مديري ب

أن العدالــة الجنائيــة المغربيــة في حاجــة إلى إصــلاح جــذري 

عميــق وشــامل يضــع حلــولا فعالــة لمكامــن القصــور والضعــف 

ــا يواكــب التطــورات  ــا له المســجلة، ويســتشرف مســتقبلا مشرق

ــة  ــا والأنظم ــة ببلادن ــة العدال ــهدتها منظوم ــي ش ــة الت الحديث

الجنائيــة بوجــه خــاص المقارنــة بشــكل عــام تشريعــا وممارســة 

ويلامــس كافــة أجهــزة العدالــة الجنائيــة بــدون اســتثناء، لا 

ســيما في ظــل الظرفيــة الحاليــة التــي تعيشــها السياســة الجنائيــة 

ــث  ــن حي ــهدها م ــي تش ــات الت ــولات والتحدي ــة والتح المغربي

تطــور الجريمــة كــما وكيفــما وظهــور صــورة إجراميــة مســتحدثة 

ــات دســترة  ــة ورهان ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــا الجريم في مقدمته

وتدويــل القاعــدة الجنائيــة واتســاع مجــال الحقــوق والحريــات 

ســمي  مــا  وانتشــار  الدوليــة  الاتفاقيــة  الممارســة  وتطــور  

ــام  ــرأي الع ــاشر لل ــر المب ــلال التأث ــن خ ــة م ــعبوية الجنائي بالش

ــة. ــة الوطني ــة الجنائي ــات السياس ــم توجه ــلى رس ع

وفي هــذا الإطــار فتــح المغــرب ورشــاً إصلاحيــاً مهــما تحــت 

إشراف الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بصفتهــا الجهــة 

ــة إلى  ــة الجنائي ــات السياس ــالم وتوجه ــع مع ــلى وض ــة ع المشرف

ــات  ــا التوجه ــن خلاله ــمت م ــة، رس ــلطة التشريعي ــب الس جان

الكــبرى لهــذا الإصــلاح عــلى المســتويين التشريعــي والمؤسســاتي، 

ــالي: ــه عــلى النحــو الت يمكــن بســط أهــم جوانب

1- الإصاح التريعي:
ــل  ــما لتنزي ــا ضخ ــا تشريعي ــدل مخطط ــمت وزارة الع رس

توصيــات الميثــاق الوطنــي حــول إصــلاح منظومــة العدالــة نالــت 

منــه العدالــة الجنائيــة نصيبــا أوفــر بفعــل الــرورات التعديليــة 

التــي أصبــح يفرضهــا مــن جهــة مواكبــة التطــور التاريخــي 

للفكــر الجنــائي ولمبــادئ السياســة الجنائيــة في جوانبهــا التجريمية 

والعقابيــة والوقائيــة وتطــور الممارســة الاتفاقيــة مــن خــلال 

ــة  ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــلى العدي ــة ع ــرة المصادق ــع وت تسري

ــة  ــة بحقــوق الإنســان ومكافحــة الجريمــة، ومــن جه ذات الصل

ــة  ــكالات العملي ــن الإش ــد م ــة وردود للعدي ــر أجوب ــة توف ثاني

التــي أصبحــت تتطلــب ســد الفــراغ التشريعــي القائــم بشــأنها.

ونذكر من بين أهم هذه الأوراش التشريعية ما يلي:

أ- مروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

أعــدت وزارة العــدل مشروعــا متكامــلا لمراجعــة مجموعــة 

ــادة  ــارب 600 م ــا يق ــت م ــائي لســنة 1962 تضمن ــون الجن القان

تمــت إحالــة جــزء منــه عــلى مســطرة المصادقــة التشريعيــة إلى 

ــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان بمجلــس النــواب، في  لجن

حــين لا زالــت باقــي المــواد قيــد المراجعــة والتدقيــق في انتظــار 

الإحالــة عــلى نفــس المســطرة.

ــة  ــب التجريمي ــن الجوان ــة م ــة مجموع ــملت المراجع وش

والعقابيــة:

عى مستوى التجريم، تم التنصيص عى:  •

T  الصلــة بمجــال الأفعــال ذات  العديــد مــن  تجريــم 

ــم  ــة والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــدولي الإنســاني كجرائ ــون ال القان

ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب في إطــار نهــج مــا يســمى بآليــة 

ــة  ــك بهــدف الملاءم ــي، وذل ــون الوطن ــاج المعاهــدة في القان إدم

مــع اتفاقيــات جنيــف الأربعــة ونظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة 

والدوليــة، وتجريــم بعــض الأفعــال ذات الصلــة بمجــال القانــون 

ــن  ــد م ــه العدي ــا نصــت علي ــق م ــوق الإنســان وف ــدولي لحق ال

وتهريــب  القــسري  والاختفــاء  كالارتــزاق  الدوليــة  المواثيــق 

المهاجريــن...، وتجريــم العديــد مــن الأفعــال الماســة بالمــال 

ــشروع  ــر الم ــراء غ ــل الإث ــن قبي ــة م ــفافية والنزاه ــام والش الع

الصفقــات  إلى  الولــوج  وحريــة  الحــر  بالتنافــس  والإضرار 

ــلاس  ــم الاخت ــن جرائ ــة م ــر بســوء ني ــتفادة الغ ــة واس العمومي

ــذا الرشــوة في القطــاع  ــوذ، وك ــدر والرشــوة واســتغلال النف والغ

الخــاص ورشــوة الموظــف الأجنبــي... عــلاوة عــلى تجريــم بعــض 

الســلوكات الماســة بــالأسرة والطفولــة والمــرأة مــن قبيــل تجريــم 

تــرك وإهــمال الواجبــات الزوجيــة والامتنــاع عــن إرجــاع المطــرود 

إلى بيــت الزوجيــة والإكــراه عــلى الــزواج وتبديــد الــزوج لأموالــه 

ــتحقات  ــكن أو المس ــة أو الس ــتحقات النفق ــلى مس ــل ع للتحاي

ــكات؛ ــام الممتل ــة أو اقتس ــة الزوجي ــاء العلاق ــن إنه ــة ع المترتب

T  ــم ســواء ــد مــن الجرائ ــوني للعدي مراجعــة الإطــار القان

مــن حيــث المفاهيــم أو التنظيــم. فعــلى مســتوى  التنظيــم 

تــم إعــادة النظــر في  مقتضيــات التعذيــب وعــدم حــره عــلى 

ــب المرتكــب مــن طــرف الموظــف العمومــي وتخصيــص  التعذي

فــرع مســتقل بــه وإعــادة تنظيــم جريمــة التمييــز بتوســيع 

مجــال التجريــم وأهدافــه وجرائــم الاختــلاس والغــدر والرشــوة 

وإعــادة  والاحتجــاز  الاختطــاف  وجرائــم  النفــوذ  واســتغلال 

ــرب  ــاء الق ــون قض ــات قان ــاج مقتضي ــات وإدم ــم المخالف تنظي

وجريمــة التســول وذلــك بتشــديد العقوبــة عنــد اســتغلال الغــر 

بقصــد الربــح الشــخصي ولاســيما اســتغلال الأطفــال والأشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن وضعيــة صعبــة بســبب كــبر الســن أو المــرض 

ــة  ــة إجرامي ــار عصاب ــول في إط ــة التس ــذا ممارس ــة وك أو الإعاق
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ــاك  ــسي وانته ــداء الجن ــم الاعت ــم جرائ ــادة تنظي ــة، وإع منظم

الآداب وتعزيــز حمايــة الطفــل عندمــا يكــون ضحيــة لهــا. أمــا 

عــلى مســتوى المفاهيــم فقــد تمــت مراجعــة مفهــوم العصابــات 

الإجراميــة وتمييزهــا عــن المنظمــة الإجراميــة  وتحديــد مفهــوم 

ــرش  ــوم التح ــيع مفه ــة توس ــدود الوطني ــرة للح ــة العاب الجريم

الجنــسي ليشــمل الفضــاءات العموميــة وزمــلاء العمــل والتحــرش 

ــة؛ ــائل الإلكتروني ــبر الوس ع

T  ــا في ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــد م ــل العدي ــم نق ت

ــائي كجريمــة الســكر  ــون الجن قوانــين خاصــة إلى مجموعــة القان

العلنــي البــين والإضرار بصحــة الأمــة عــن طريــق مــواد أو 

ــة....؛ ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــم المخ ــة وجرائ ــات غذائي منتوج

T  تغيــر موقــع جرائــم في مجموعــة القانــون الجنــائي

كجرائــم تحويــل الطائــرات وإضافــة الاســتيلاء عــلى الســفن 

ــم التخريــب  ــة وجرائ وباقــي وســائل النقــل العمومــي الجماعي

ــة  ــة الآلي ــم المعالج ــس بنظ ــم الم ــلاف  وجرائ ــب والإت والتعيي

للمعطيــات؛

T  إقــرار آليــة التجنيــح التشريعــي والقضــائي، حيــث

اتجــه مــشروع المراجعــة إلى تجنيــح بعــض الجرائــم التــي لم تعــد 

الــرورة العقابيــة والتجريميــة تقتــي توصيفهــا كجنايــات، 

ــا  ــح وتخصيصه ــة الجن ــا ضمــن خان ــلازم إدخاله ــح مــن ال وأصب

بصورتيهــا  التجنيــح  آليــة  اعتــماد  وتــم  ملائمــة،  بعقوبــات 

ــة المرتبطــة  ــة النصــوص القانوني ــن خــلال مراجع ــة م التشريعي

بهــا، أو القضائيــة مــن خــلال التنصيــص صراحــة ضمــن مــشروع 

قانــون المســطرة الجنائيــة عــلى منــح النيابــة العامــة في شــخص 

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف كجهــة متابعــة 

ــما  ــة كل ــة إلى جنح ــن جناي ــة م ــف الجريم ــر وص ــة تغي صلاحي

تبــين لهــا أن خطــورة الفعــل بســيطة ولا تتناســب مــع العقوبــة 

ــة.  ــررة للجناي المق

عى مستوى العقاب،   •

ســعت السياســة الجنائيــة الراهنــة في مجــال العقوبــة 

ــس  ــين هاج ــام وب ــردع الع ــق ال ــين ضرورة تحقي ــة ب إلى المزاوج

إصــلاح الجــاني وإعــادة إدماجــه. وفي ذلــك ســارت مســودة 

ــلى  ــرة أخــرى ع ــدت م ــد أن أك ــائي، فبع ــون الجن مــشروع القان

مبــدأ شرعيــة العقوبــة، وشــخصيتها، وبإمكانيــة وقفهــا وإلغائهــا، 

وبمبــدأ المســاواة فيهــا، وبوجــوب صدورهــا عــن ســلطة قضائيــة 

مختصــة، جــاءت لأول مــرة لإقــرار العقوبــات البديلــة واتجهــت 

ــاب  ــال العق ــاضي في مج ــة للق ــلطة التقديري ــد الس ــو تقيي نح

ــض  ــي والقضــائي والتخفي ــح التشريع ــة التجني واســتحدثت تقني

ــار. ــاج ورد الاعتب ــطرة الإدم ــت مس ــة وراجع ــائي للعقوب التلق

ومن أهم المستجدات نورد ما يلي:

T  إقــرار العقوبــات البديلــة، وتتعلــق أساســا بإقــرار

الســالبة للحريــة يترتــب عــن  للعقوبــات  عقوبــات بديلــة 

ــة  ــة في حال ــالبة للحري ــة الس ــذ العقوب ــدم تنفي ــا ع ــم به الحك

تنفيــذ الالتزامــات المفروضــة عــلى المحكــوم عليــه، بحيــث لم يعد 

ــد ولا يجــب اللجــوء  ــابي الوحي ــة هــو الحــل العق ســلب الحري

إليــه إلا عنــد الــرورة القصــوى ومتــى تعلــق الأمــر بالجرائــم 

ـــ جرائــم الإتجــار غــر المــشروع  الخطــرة )جرائــم الفســاد المــالي ـ

في المخــدرات ــــ جرائــم الإتجــار في الأعضــاء البشريــة ــــ جرائــم 

تهريــب المهاجريــن ــــ جرائــم الاســتغلال الجنــسي للقاصريــن(. 

ــل  ــل لأج ــة في: العم ــات البديل ــد العقوب ــم تحدي ــما ت ك

ــد بعــض الحقــوق أو  ــة وتقيي ــة اليومي ــة والغرام ــة العام المنفع

فــرض تدابــر رقابيــة أو علاجيــة أو تأهيليــة. علــما أن مــشروع 

ــا؛ ــط تنفيذه ــن ضواب ــة تضم ــطرة الجنائي ــون المس قان

T  مجــال في  للقــاضي  التقديريــة  الســلطة  تقييــد 

ــر  ــة وتقدي ــق الموازن ــلى تحقي ــن خــلال الحــرص ع ــاب،  م العق

ــابي  ــاظ عــلى نســق عق ــل الحف ــي تكف ــة في الحــدود الت العقوب

ــأتى ذلــك مــن خــلال تقليــص الفــارق  واحــد ومنســجم. وقــد ت

ــن  ــة م ــررة لمجموع ــة المق ــى للعقوب ــن الأدنى والأق ــين الحدي ب

ــم. وكــذا مراجعــة معايــر تقديــر العقوبــة المنصــوص  الجرائ

ــث  ــائي حي ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــل 141 م ــا في الفص عليه

ــائي بشــخصية الجــاني،  ــون الجن اهتمــت مســودة مــشروع القان

ــاب؛ ــد العق ــدأ تفري ــذت بمب وأخ

T  ــة، مــن خــلال ــة التخفيــض التلقــائي للعقوب -إقــرار آلي

وضــع ضوابــط وآليــات تحفيزيــة للســجناء، لحثهــم على تحســين 

ســلوكهم ومســاهمتهم في برامــج التأهيــل لإعــادة إدماجهــم 

ــول  ــي تخ ــة الت ــائي للعقوب ــض التلق ــة التخفي ــع، كآلي في المجتم

ــق  ــة وف ــدة العقوب ــض م ــن تخفي ــتفادة م ــق الاس ــل ح للنزي

ــة؛ ــر مضبوط شروط ومعاي

T تبسيط نظام إدماج العقوبات؛

T  ،ــاري ــخص الاعتب ــة بالش ــات المتعلق ــة المقتضي مراجع

ــوي  ــة للشــخص المعن ــم المســؤولية الجنائي ــادة تنظي ــك بإع ودل

واســتثناء الدولــة صراحــة مــن أي مســاءلة جنائيــة مــع التنصيص 

ــخص  ــؤولية الش ــي مس ــؤولية لا تنف ــذه المس ــرار ه ــلى أن إق ع

ــاهماً أو  ــاً أو مس ــلا أصلي ــه فاع ــة بصفت ــب الجريم ــذاتي مرتك ال
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مشــاركاً والتنصيــص عــلى الغرامــات التــي تفــرض عــلى الشــخص 

الاعتبــاري في الحــالات التــي لا ينــص فيهــا القانــون المجــرم 

ــص  ــع التنصي ــه م ــق علي ــة التطبي ــة الواجب ــلى العقوب ــل ع للفع

ــة  ــروف القضائي ــاري بالظ ــخص الاعتب ــع الش ــة تمتي ــلى إمكاني ع

ــف؛ ــة إلى النص ــة المطبق ــض الغرام ــة بتخفي المخفف

T  إعــادة تنظيــم التدابــر الوقائيــة، مــن خــلال  إدراج

منــح  تتمثــل في  وعينيــة جديــدة  وقائيــة شــخصية  تدابــر 

ــة العامــة ولقــاضي التحقيــق، كلــما ظهــر عــلى  ــة للنياب الصلاحي

الشــخص أنــه يعــاني مــن مــرض عقــلي أو نفــسي، الأمــر بإيداعــه 

مؤقتــا بمؤسســة لعــلاج الأمــراض العقليــة إلى حــين بــت المحكمــة 

في القضيــة. وكــذا المنــع مــن مغــادرة الــتراب الوطنــي وســحب 

ــتروني؛ ــع الإلك جــواز الســفر وحجــب الموق

T  إعــادة مراجعــة العقوبــات، مــن خــلال إقــرار العقوبات

البديلــة إلى جانــب العقوبــات الأصليــة والإضافيــة وحــذف 

العقوبــة الســالبة للحريــة )الاعتقــال( في المخالفــات،  والتنصيــص 

ــات  ــت في الجناي ــجن المؤق ــة بالس ــتران الغرام ــة اق ــلى إمكاني ع

الجنــح لا تقــل عــن 2.000 درهــم وفي  الغرامــة في  وجعــل 

المخالفــات لا تتجــاوز 2.000 درهــم وإعــادة النظــر في العقوبــة 

المقــررة للمحاولــة بإقــرار عقوبــات أخــف مــن العقوبــة المقــررة 

ــذف  ــح، وح ــف في الجن ــد النص ــل إلى ح ــة وتص ــة التام للجريم

عقوبتــي الإقامــة الإجباريــة والتجريــد مــن الحقــوق الوطنيــة من 

العقوبــات الأصليــة الجنائيــة ومنــح المحكمــة صلاحيــة التوقيــف 

الجــزئي للعقوبــات الســجنية التــي لا تتجــاوز عــشر ســنوات دون 

أن تنــزل عــن نصــف العقوبــة المحكــوم بهــا واعتبــار الصلــح أو 

التنــازل عــن الشــكاية في الحــالات التــي يجيزهــا القانــون ســببا 

لوضــع حــد لتنفيــذ العقوبــة والتدابــر الشــخصية دون العينيــة؛

T  مراجعــة  العقوبــات الإضافيــة، مــن خــلال تحديــد

العقوبــات الإضافيــة الخاصــة بالشــخص الــذاتي والعقوبــات 

الإضافيــة الخاصــة بالشــخص المعنــوي، وحــذف عقوبــة الحرمــان 

ــة  ــات العمومي ــة والمؤسس ــا الدول ــي ترفه ــات الت ــن المعاش م

ــف  ــدة كتوقي ــة جدي ــات إضافي ــة وإدراج عقوب ــة إضافي كعقوب

أو ســحب أو إلغــاء رخصــة الســياقة أو ســحب رخصــة القنــص 

ــيكات  ــغ الش ــلى صي ــول ع ــن الحص ــع م ــلاح والمن ــل الس أو حم

ــاركة في  ــن المش ــع م ــة والمن ــات الأداء البنكي ــا أو بطاق وإصداره

الصفقــات العموميــة وجعــل المصــادرة عقوبــة إضافيــة وجوبيــة 

في الجنايــات مــع حفــظ حقــوق الغــر حســن النيــة مــع تعريــف 

مفهــوم الغــر حســن النيــة، مــع إعــادة تنظيــم العقوبــة الإضافية 

المتعلقــة بنــشر الحكــم الصــادر بالإدانــة بتمديــد عمليــة النــشر 

ــة وعــدم اقتصارهــا عــلى  ــع الوســائل الســمعية البري إلى جمي

الصحــف؛

T  ــة الإعــدام، عــبر التقليــص منهــا إعــادة النظــر في عقوب

في عــدد مهــم مــن الجرائــم، وقــر هــذه العقوبــة فقــط عــلى 

الجرائــم الخطــرة والرهيبــة والبشــعة. حيــث تــم تخفيــض 

عــدد الفصــول التــي تعاقــب بالإعــدام، فمــن أصــل )31( فصــلا 

كانــت تنــص عــلى عقوبــة الإعــدام في مجموعــة القانــون الجنــائي 

احتفظــت مســودة مــشروع القانــون الجنــائي عــلى )8( فصــول، 

مــا يشــكل أقــل مــن ثلــث العــدد الأصــلي، مــع إضافــة )3( فصول 

جديــدة متعلقــة بجرائــم القانــون الــدولي الإنســاني ليصبــح عــدد 

المــواد التــي تنــص عــلى عقوبــة الإعــدام )11( فصــلا، وهــو 

ــررة في مســودة  ــت مق ــي كان ــدام الت ــات الإع ــدد عقوب ــث ع ثل

مجموعــة القانــون الجنــائي موضــوع المراجعــة. علــما أن قانــون 

ــدام  ــم بالإع ــالات الحك ــض ح ــد خف ــكري الجدي ــاء العس القض

ــة  ــد عقوب ــم تقيي ــما ت ــة، ك ــل 15 حال ــن أص ــالات م إلى 06 ح

الإعــدام مــن خــلال اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر مــن أهمهــا 

تخصيــص المشــارك بعقوبــة الســجن المؤبــد إذا كانــت العقوبــة 

المقــررة للفعــل هــي الإعــدام وإعــادة النظــر في العقوبــة المقــررة 

للمحاولــة بإقــرار الســجن لمــدة لا تقــل عــن عشريــن ســنة، إذا 

ــتحدث  ــما اس ــدام. ك ــي الإع ــا ه ــررة قانون ــة المق ــت العقوب كان

ــة للحــد  ــة فعال ــة آلي ــون المســطرة الجنائي ــل قان مــشروع تعدي

مــن النطــق بعقوبــة الإعــدام وذلــك بــأن اشــترط إجــماع الهيئــة 

المصــدرة للحكــم للنطــق بعقوبــة الإعــدام، مــع تحريــر محــر 

ــرف  ــن ط ــع م ــاة ويوق ــماع القض ــه إلى إج ــار في ــة يش للمداول

جميــع أعضــاء الهيئــة. ومنــح قــاضي تطبيــق العقوبــات صلاحيــة 

رفــع مقترحــات العفــو التلقــائي بالنســبة للحــالات الصــادرة 

بشــأنها أحــكام بالإعــدام؛

T  مراجعــة عقوبــة الســجن المؤبــد، يتضمــن القانــون

الحــالي 27 فصــلا ينــص عــلى هــذه العقوبــة، وبمقتــى مســودة 

ــل 13 مــادة تعاقــب بالســجن  ــم تحوي ــائي فقــد ت ــون الجن القان

ــادة  ــة 23 م ــت إضاف ــه تم ــر أن ــدد، غ ــجن المح ــد إلى الس المؤب

تتضمــن هــذه العقوبــة كانــت معاقبــا بالإعــدام، كــما تــم إحداث 

خمــس مــواد جديــدة تعاقــب بالســجن المؤبــد بتجريــم أفعــال 

جديــدة، وبذلــك يبلــغ عــدد المــواد التــي تعاقــب بالســجن 

ــادة؛ ــين م ــد )37( ســبعا وثلاث المؤب

T  ــث منحــت ــات، حي ــق العقوب ــاضي تطبي ــز دور ق تعزي
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المســودة صلاحيــات جديــدة لقــاضي تطبيــق العقوبــات في 

مجــال تنفيــذ العقوبــة والتدابــر الوقائيــة. ويمكــن إجــمال هــذه 

ــلي: ــا ي ــات في م الصلاحي

وضــع حــد لتنفيــذ العقوبــة في الحالــة التــي لم يعــد فيها  *

الفصــل مجرمــا بعــد صدور المقــرر القضــائي الصــادر بالإدانة:

إصــدار قــرار بتنفيــذ المحكــوم عليــه للعقوبــة المحكــوم  *

بهــا والمقــررة بمقتــى القانــون الأصلــح للمتهــم في حــدود حدهــا 

الأقى؛

وضــع حــد لتنفيــذ التدبــر الوقــائي عندمــا يصــدر قانون  *

ــذي اســتوجبه، أو  ــل صبغــة الجريمــة عــن الفعــل ال ــد يزي جدي

عندمــا يصــدر قانــون يلغــي ذلــك التدبــر ؛ 

تأخــر تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة في حــق  *

ــتة  ــن س ــل م ــن بأق ــم عليه ــل الحك ــن قب ــلائي وضع ــاء ال النس

أشــهر ؛

حــق  * في  للحريــة  الســالبة  العقوبــة  تنفيــذ  تأخــر 

بأمــراض  المصابــين  سراح  حالــة  في  الموجوديــن  الأشــخاص 

علاجهــا؛ مــن  ميــؤوس  مســتعصية 

تتبــع تنفيــذ العقوبــات البديلــة وإشــعار النيابــة العامــة  *

بــكل إخــلال في تنفيذهــا؛

تمديــد الأجــل الــذي يتعــين فيــه المحكــوم عليــه تنفيــذ  *

عقوبــة العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة؛

ــه  * ــه عــلى المحكــوم علي ــذي يتعــين في ــد الأجــل ال تمدي

ــة ؛ ــة اليومي أداء الغرام

فــرض رقابــة يلــزم بموجبهــا المحكــوم عليــه بالتقــدم في  *

ــر الشرطــة  ــا إلى المؤسســة الســجنية أو مق ــد محــددة إم مواعي

ــاعدة  ــف بالمس ــة المكل ــف بالمحكم ــب الموظ ــدرك أو مكت أو ال

ــة؛  الاجتماعي

ــة أو وضــع حــد لتنفيذهــا  * ــذ العقوب الأمــر بعــدم تنفي

ــح أو  ــوع الصل ــة وق ــخصية في حال ــة الش ــر الوقائي ــذا التداب وك

في حالــة تنــازل المشــتكي عــن شــكايته، وذلــك في الحــالات التــي 

ــون؛ يجيزهــا القان

إلغــاء تدبــر الوضــع القضــائي في مؤسســة لتقويــم  *

الانحــراف عنــد تحســن ســلوك المحكــوم عليــه؛

ــار عــلى الإقامــة  * ــر الإجب ــه بتدب تســليم للمحكــوم علي

بمــكان معــين رخصــا مؤقتــة بالتنقــل خــارج الأماكــن أو الدوائــر 

المحــددة التــي لا يجــوز الابتعــاد عنهــا؛

تســليم للمحكــوم عليــه بتدبــر المنــع مــن الإقامــة  *

رخصــا مؤقتــة بالحلــول في الأماكــن الممنوعــة عليــه والإقامــة بهــا؛

ــة أو  * ــة فلاحي ــائي في مؤسس ــع القض ــر الوض ــاء تدب إلغ

صناعيــة المطبــق عــلى المحكــوم عليــه عندمــا ينــم ســلوكه عــن 

ــه؛ صــلاح حال

ــب  * ــر مــن الطبي ــة أشــهر بتقاري التوصــل عــلى كل ثلاث

ــع مــن الاتصــال  ــه بالمن ــة المحكــوم علي ــج عــن تطــور حال المعال

ــم ســلوكه؛ ــد مــن تقوي ــة والخضــوع للعــلاج للتأك بالضحي

ــدة  * ــدور ع ــة ص ــد في حال ــة الأش ــذ العقوب ــر بتنفي الأم

ــمات.  ــدد المحاك ــبب تع ــة، بس ــالبة للحري ــة س ــررات قضائي مق

ب- مروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية:

يضــم قانــون المســطرة الجنائيــة الحــالي الــذي دخــل حيــز 

ــادة،  ــا مجموعــه 756 م ــر 2003 م ــح أكتوب ــخ فات ــذ بتاري التنفي

وقــد همــت التعديــلات موضــوع المراجعــة في المــشروع الحــالي 

رقــم 18.01 المعــروض حاليــا عــلى الأمانــة العامــة للحكومــة مــا 

مجموعــه 345 مــادة شــملت كافــة مقتضياتــه موزعــة مــا بــين 

196 مــادة موضــوع تغيــر وتتميــم و122 مــادة جديــدة ونســخ 

وتعويــض27 مــادة.

وتتجــلى أهــم التوجهــات الكــبرى لمــشروع مراجعــة قانــون 

المســطرة الجنائيــة فيــما يــلي: 

تعزيــز وتقويــة ضمانــات المحاكمــة العادلــة، مــن خــلال  *

ــا في مجــال  ــادئ المتعــارف عليهــا دولي إقــرار مجموعــة مــن المب

المحاكمــة العادلــة إلى جانــب مبــدأي احــترام قرينــة الــبراءة 

وتفســر الشــك لفائــدة المتهــم المنصــوص عليهــما في المــادة 

ــواردة  ــادئ ال ــة، خاصــة المب ــون المســطرة الجنائي ــن قان الأولى م

ــدولي للحقــوق  في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد ال

المدنيــة والسياســية كالمســاواة أمــام القانــون والمحاكمــة داخــل 

أجــل معقــول واحــترام حقــوق الدفــاع وضــمان حقــوق الضحايــا 

والمشــتبه فيهــم والمتهمــين والمحكــوم عليهــم والشــهود والخــبراء 

لمراقبــة  وخضوعهــا  الإجــراءات  قانونيــة  واحــترام  والمبلغــين 

ــة  ــة وشرعي ــاد وصح ــادئ الحي ــاة مب ــة ومراع ــلطة القضائي الس

جديــة  مــن  التأكــد  عــلى  والحــرص  المســطرية  الإجــراءات 

الوشــايات والشــكايات مجهولــة المصــدر مــن قبــل الشرطــة 

القضائيــة والنيابــة العامــة قبــل مبــاشرة الأبحــاث الجنائيــة 

ــة  ــص صراح ــة والتنصي ــايات الكيدي ــار الوش ــا لآث ــأنها تفادي بش

ــة  ــة وكرام ــاة الخاص ــة الحي ــبراءة وحرم ــة ال ــترام قرين ــلى اح ع

ــطرية. ــراءات المس ــاشرة الإج ــلال مب ــخاص خ الأش

تعزيــز المراقبــة القضائيــة عــلى عمــل الشرطــة القضائية،  *
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وذلــك مــن خــلال التنصيــص عــلى منــع إعطــاء تعليــمات لضبــاط 

ــائهم  ــر رؤس ــن غ ــة م ــم القضائي ــة في مهامه ــة القضائي الشرط

القضائيــين وخضوعهــم في مجــال الأبحــاث الجنائيــة لســلطة 

ــة  ــة النياب ــذ بنظري ــع الأخ ــق، م ــاء التحقي ــة وقض ــة العام النياب

المهنــي لضبــاط الشرطــة  العامــة بعــين الاعتبــار في المســار 

ــة  ــة القضائي ــاط الشرط ــط ضب ــر تنقي ــد معاي ــة. وتحدي القضائي

بنــص تنظيمــي مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بعــد 

ــة. ــة العام ــس النياب استشــارة رئي

ــة،  * ــة النظري ــت الحراس ــع تح ــط الوض ــة ضواب مراجع

ــر الحراســة  ــص صراحــة عــلى أن تدب ــك مــن خــلال التنصي وذل

النظريــة يعــد تدبــرا اســتثنائيا لا يمكــن اللجــوء إليــه إلا إذا 

تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس، وتبــين 

ــبعة  ــددة في س ــباب المح ــن الأس ــر م ــد أو أك ــه ضروري لواح أن

ــباب: أس

1. الحفــاظ عــلى الأدلــة والحيلولــة دون تغيــر معــالم 

الجريمــة.

 2. القيــام بالأبحــاث والتحريــات  التــي تســتلزم  حضــور أو 

مشــاركة المشــتبه فيــه.

3. وضــع المشــتبه  فيــه رهــن إشــارة العدالــة والحيلولــة دون 

فراره.

4. الحيلولــة دون ممارســة أي ضغــط عــلى الشــهود أو 

الضحايــا أو أسرهــم أو أقاربهــم.

5. منــع المشــتبه فيــه مــن التواطؤ مع الأشــخاص المســاهمين 

أو المشــاركين في الجريمة.

6. حماية المشتبه فيه.

ــبب  ــل بس ــه الفع ــذي أحدث ــراب ال ــد للاضط ــع ح 7. وض

خطورتــه أو ظــروف ارتكابه أو الوســيلة التي اســتعملت في ارتكابه 

أو أهميــة الــرر الناشــئ عنــه أو بالنظــر لخطــورة المشــتبه فيــه.

ــات لأول  ــن الضمان ــة م ــلى مجموع ــص ع ــم التنصي ــما ت ك

مــرة كاعتــماد التســجيل الســمعي البــري أثنــاء اســتجواب 

الأشــخاص الموضوعــين تحــت الحراســة النظريــة المشــتبه في 

ــي  ــص تنظيم ــلى ن ــة ع ــع الإحال ــا م ــات أو جنح ــم جناي ارتكابه

خــلال  المحامــي  حضــور  مــع  التســجيل  كيفيــات  لتحديــد 

الاســتماع للمشــتبه فيهــم الأحــداث المحتفــظ بهــم، أو الأشــخاص 

الموضوعــين رهــن الحراســة النظريــة إذا كانــوا مصابــين بإحــدى 

العاهــات المشــار إليهــا في المــادة 316 مــن هــذا القانــون كالأصــم 

ــورا إلى  ــة ف ــة النظري ــجل الحراس ــات س ــل محتوي ــم، ونق والأبك

ســجل إلكــتروني وطنــي أو جهــوي للحراســة النظريــة تطلــع عليه 

ــة  ــة العامــة والســلطات القضائي ــا كالنياب جهــات محــددة قانون

ــق  ــح ح ــل من ــن قبي ــرى م ــر أخ ــلى تداب ــلاوة ع ــة. ع المختص

الاتصــال بالمحامــي ابتــداء مــن الســاعة الأولى لإيقــاف المشــتبه 

فيــه دون اشــتراط الحصــول عــلى ترخيــص مــن النيابــة العامــة 

ــر  ــى أم ــة إلا بمقت ــدة الحراســة النظري ــد م ــدم جــواز تمدي وع

كتــابي معلــل صــادر عــن النيابــة العامــة بالنســبة لكافــة الجرائم، 

مــع الإشــارة في المحــر لصفــة الشــخص الــذي تــم الاتصــال بــه 

ــعار.  ــاعة الإش ــخ وس ــك وتاري ــيلة المســتعملة في ذل والوس

خــلال  * مــن  وذلــك  الاحتياطــي،  الاعتقــال  ترشــيد 

التنصيــص عــلى مجموعــة مــن التدابــر الهامــة مــن قبيــل:

T  ضرورة توفــر واحــد مــن الأســباب الأربعــة التاليــة مــن

أجــل اتخــاذ النيابــة العامــة لقــرار الاعتقــال الاحتياطــي في حــق 

المشــتبه فيــه:

1. اذا اعــترف المشــتبه فيــه بالأفعــال المكونــة لجريمــة 

يعاقــب عليهــا بالحبــس أو ظهــرت علامــات أو أدلــة قويــة عــلى 

ارتكابــه لهــا أو مشــاركته فيهــا، ولا تتوفــر فيــه ضمانــات كافيــة 

للحضــور.

2. إذا ظهــر أن المشــتبه فيــه خطــر عــلى النظــام العــام أو 

عــلى ســلامة الأشــخاص أو الأمــوال.

3. إذا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال خطــرة، أو إذا كان حجــم 

الــرر الــذي أحدثتــه الجريمــة جســيما.

الفعــل  ارتــكاب  المســتعملة في  الوســيلة  كانــت  إذا   .4

خطــرة؛

T  التنصيــص عــلى إمكانيــة الطعــن في قــرار الإيــداع

ــي  ــة الحكــم الت ــام هيئ ــك أم ــل المل بالســجن الصــادر عــن وكي

ــة  ــة مــن ثلاث ــة، أو أمــام هيئــة جماعيــة مكون ســتبت في القضي

قضــاة. وكــذا إمكانيــة الطعــن  في قــرار الإيــداع بالســجن الصــادر 

عــن الوكيــل العــام للملــك  أمــام الغرفــة الجنحيــة، وهــو طعــن 

ــن  ــال م ــة الاعتق ــة في شرعي ــت المحكم ــه ب ــى من ــد يتوخ جدي

ــه؛ عدم

T  التنصيــص عــلى عــدم جــواز لجــوء قــاضي التحقيــق إلى

الاعتقــال الاحتياطــي كتدبــر اســتثنائي إلا إذا ظهــر أنــه ضروري 

ــد  ــط تمدي ــع  رب ــا أعــلاه، م ــع المشــار إليه لأحــد الأســباب الأرب

الاعتقــال  أســباب  اســتمرار  بــرورة  الاحتياطــي  الاعتقــال 

ــي في  ــال الاحتياط ــرارات الاعتق ــل ق ــوب تعلي ــي ووج الاحتياط

ــوال؛ ــع الأح جمي

T  تقليــص عــدد التمديــدات في الجنايــات مــن خمــس إلى
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ثــلاث مــرات أي مــن ســنة إلى ثمانيــة أشــهر، باســتثناء الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 

مــع تخصيــص الأحــداث بمــدد اعتقــال أقــل مراعــاة لوضعيتهــم 

الخاصــة ووفــق شروط مقيــدة؛

T  إمكانيــة الإحالــة المبــاشرة عــلى غرفــة الجنايــات في

حالــة سراح أو باســتعمال تدابــر المراقبــة القضائيــة مــن طــرف 

ــا؛ ــة حالي ــذه الصلاحي ــك ه ــذي لا يمل ــك ال ــام للمل ــل الع الوكي

T  ــة ــت والمراقب ــراج المؤق ــرارات الإف ــة اســتئناف ق إمكاني

القضائيــة الصــادرة عــن غرفــة الجنايــات الابتدائيــة مــن طــرف 

الوكيــل العــام للملــك؛

T  وضــع حــد لاعتقــال المتهــم احتياطيــا ولتدابــر المراقبــة

القضائيــة المتخــذة في حقــه إذا قضــت المحكمــة الابتدائيــة 

بالافــراج المؤقــت أو برفــع المراقبــة حســب الأحــوال، بالرغــم مــن 

ــة العامــة؛  اســتئناف النياب

T  إضافــة تدبــر القيــد الإلكــتروني إلى تدابــر المراقبــة

القضائيــة، مــع تنظيــم كيفيــة تنفيــذه؛

T  منــح النيابــات العامــة صلاحيــة اعتــماد تدابــر المراقبــة

القضائيــة المخولــة لقضــاة التحقيــق.

وضــع آليــات للوقايــة مــن التعذيــب، وذلــك مــن خــلال  *

ــوع  ــخص الموض ــاع الش ــة بإخض ــة القضائي ــط الشرط ــزام ضاب إل

ــة  ــعار النياب ــد إش ــي بع ــص طب ــة لفح ــة النظري ــت الحراس تح

ــارا تســتدعي  ــات أو آث ــه مرضــا أو علام ــة، إذا لاحــظ علي العام

ذلــك. مــع الإشــارة إلى ذلــك بالمحــر وبســجل الحراســة النظرية، 

ويضــاف التقريــر الطبــي المنجــز إلى المحــر المحــال عــلى النيابــة 

ــه إلى  ــة العامــة بإخضــاع المشــتبه في ــزام النياب ــذا إل العامــة. وك

فحــص طبــي في حالــة مــا إذا طلُــب منهــا ذلــك أو عاينــت 

ــار  ــة اعتب ــي، تحــت طائل ــبرر إجــراء فحــص طب ــارا ت بنفســها آث

ــة باطــلا في  اعــتراف المتهــم المــدون في محــر الشرطــة القضائي

حالــة رفــض إجــراء الفحــص الطبــي إذا كان قــد طلبــه المتهــم أو 

دفاعــه.

كــما تــم التنصيــص عــلى بطــلان كل إجــراء يتعلــق بشــخص 

ــدة  ــاء الم ــد انته ــم بع ــة، إذا ت موضــوع تحــت الحراســة النظري

القانونيــة للحراســة النظريــة أو بعــد التمديــد المــأذون بــه 

ــي  ــرى الت ــراءات الأخ ــلان بالإج ــمول البط ــدم ش ــع ع ــا، م قانون

تمــت خــلال الفــترة القانونيــة للحراســة النظريــة ووجــوب قيــام 

الوكيــل العــام للملــك أو أحــد نوابــه بزيــارة أماكــن الإيــداع إذا 

ــي. ــل تحكم ــال تعســفي أو عم ــه اعتق ــغ إلى علم بل

تقويــة حقــوق الدفــاع، وذلــك مــن خــلال التنصيــص عــلى 

العديــد مــن الضمانــات المكرســة لهــذا الحــق الجوهــري كحضــور 

المحامــي لعمليــة الاســتماع إلى المشــتبه فيــه بارتــكاب جنايــة أو 

ــة،  ــة النظري ــت الحراس ــه تح ــم وضع ــد ت ــن ق ــة إذا لم يك جنح

وكــذا إلى جانــب الحــدث ســواء كان محتفظــا بــه تحــت المراقبــة 

ــات  ــدى العاه ــين بإح ــخاص المصاب ــه والأش ــظ ب ــر محتف أو غ

المشــار إليهــا في المــادة 316 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 

والضحيــة في حالــة اســتفادة المشــتبه فيــه مــن الحــق المذكــور. 

ــي  ــات حصــول المحام ــادة النظــر في شروط وكيفي ــما تمــت إع ك

عــلى نســخ مــن وثائــق ملــف التحقيــق عــلى ضــوء مــا ذهــب 

ــلى  ــص ع ــلال التنصي ــن خ ــابقا، م ــتوري س ــس الدس ــه المجل إلي

ضرورة اســتدعاء المحامــي قبــل كل اســتنطاق للمتهــم مــن طــرف 

قــاضي التحقيــق بعــشرة أيــام عــلى الأقــل وحقــه في الاطــلاع عــلى 

ــع  ــا م ــين حالي ــل يوم ــن أج ــدلا م ــل ب ــذا الأج ــلال ه ــف خ المل

منــح محامــي الأطــراف حــق الحصــول عــلى نســخ مــن المحــر 

ــة  ــخ بصف ــلى النس ــول ع ــر الحص ــرر تأخ ــا لم يتق ــق م أو الوثائ

اســتثنائية في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن قانــون 

المســطرة الجنائيــة عــلى ألا تتجــاوز مــدة التأخــر 15 يومــا قبــل 

ــلي. الاســتنطاق التفصي

وفي إطــار توســيع صلاحيــات المحامــي وتعزيــز دوره خــلال 

كافــة مراحــل الدعــوى العموميــة تــم منحــه مهمــة القيــام بــدور 

الوســيط في الصلــح بــين الأطــراف وصلاحيــة طــرح أســئلة وإبــداء 

ملاحظــات وتقديــم وثائــق خــلال مرحلــة اســتنطاق المتهــم مــن 

طــرف النيابــة العامــة وطلــب اســتدعاء أي شــخص يــرى فائــدة 

في الاســتماع إليــه مــن طــرف قــاضي التحقيــق. والحــق في الطعــن 

ــة، دون  ــة العام ــداع بالســجن الصــادرة عــن النياب ــر الإي في أوام

ــا.  ــسراح المؤقــت لاحق ــب ال ــة طل أن يمــس هــذا الحــق بإمكاني

وكــذا صلاحيــة طلــب إحالــة القضيــة إلى هيئــة الحكــم بمحكمــة 

النقــض مكونــة مــن غرفتــين أو قســمين مجتمعــين قصــد البــت 

فيهــا، بعدمــا كان الوضــع مقتــرا عــلى الرئيــس الأول لمحكمــة 

النقــض ورئيــس الغرفــة الجنائيــة وللغرفــة نفســها.

وضــع ضوابــط ناظمــة للسياســة الجنائيــة، إذ لأول  *

مــرة يتــم تخصيــص موضــوع السياســة الجنائيــة بفــرع مســتقل  

ــذ  ــع وتنفي ــل وض ــم لمراح ــرض بالتنظي ــس( يتع ــرع الخام )الف

ــا عرضــا  ــد أشــر إليه ــا كان ق ــة بعدم ــم السياســة الجنائي وتقيي

في المــادة 51 في القانــون الجــاري بــه العمــل حاليــا بموجــب 

ــم  ــث ت ــة، حي ــطرة الجنائي ــق بالمس ــم 22.01 المتعل ــون رق القان
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ــولات  ــي التح ــدة تراع ــات جدي ــرار مقتضي ــدد إق ــذا الص في ه

ــا وتؤكــد عــلى  ــة الجنائيــة ببلادن التــي شــهدتها منظومــة العدال

أن السياســة الجنائيــة جــزء لا يتجــزأ مــن السياســات العموميــة 

للدولــة، و في هــذا الصــدد تــم التنصيــص عــلى عــدد مــن المبــادئ 

تهــم وضــع هــذه السياســة وتنفيذهــا وتقييمهــا تراعــي المتغرات 

المذكــورة، مــن قبيــل تــولي وزيــر العــدل مســألة تبليــغ المضامــين 

العامــة للسياســة الجنائيــة المودعــة مــن طــرف الحكومــة وفــق 

ــة  ــس النياب ــل إلى رئي ــا العم ــاري به ــة الج ــوص التشريعي النص

العامــة مــن أجــل الإشراف عــلى تنفيذهــا بتنســيق مــع  النيابــات 

العامــة المختصــة وإحاطــة وزيــر العــدل علــما بالتدابــر المتخــذة  

بشــأنها.

ضــمان نجاعــة آليــات العدالــة الجنائيــة وتحديثهــا،  *

ــد مــن المســاطر والإجــراءات  ــك مــن خــلال مراجعــة العدي وذل

الجــاري بهــا العمــل بهــدف التبســيط والمرونــة كتوســيع مجالات 

الصلــح في الجنــح وتبســيط إجراءاتــه ليشــمل بعــض الجنــح التــي 

يصــل الحــد الأقــى لعقوبتهــا 5 ســنوات بعدمــا كان محصــورا في 

الجنــح المعاقــب عليهــا بأقــل مــن ســنتين مــع حــذف مصادقــة 

رئيــس المحكمــة عــلى الصلــح. وإعــادة تنظيــم الشــكاية المبــاشرة 

مــن خــلال توضيــح شروطهــا وتدبــر ســرها ســواء أمــام قــاضي 

ــه العمــل  ــاء عــلى مــا اســتقر علي ــة الحكــم بن التحقيــق أو هيئ

القضــائي المغــربي وأفرزتــه الممارســة العمليــة مــن إشــكالات 

ــدادي  ــق الإع ــطرة التحقي ــيد مس ــلى ترش ــلاوة ع ــات. ع وصعوب

ــم المقــررة عقوبتهــا في الإعــدام. ــه في الجرائ وحــر إلزاميت

كآليــة  مبســطة جديــدة  إقــرار مســاطر  تــم  في حــين 

ــك  ــام للمل ــل الع ــات الوكي ــن اختصاص ــائي ضم ــح القض التجني

لــدى محكمــة الاســتئناف، ووضــع ضوابــط لإعــادة تكييــف 

الجنــح أمــام المحكمــة الابتدائيــة عــلى غــرار مــا هــو منصــوص 

عليــه بالنســبة لمحاكــم الاســتئناف، وإقــرار آليــة الســند الإداري 

ــواردة في نصــوص خاصــة  التصالحــي في العديــد مــن الجرائــم ال

كمخالفــات التعمــر والبيئــة والمخالفــات الغابويــة. زيــادة عــلى 

ــة للمتهمــين  ــة تســليم الشرطــة القضائي ــلى إمكاني ــص ع التنصي

اســتدعاءات للحضــور للجلســات دون الحاجــة إلى تقديمهــم 

أمــام النيابــة العامــة، وذلــك في الجنــح البســيطة ووفــق ضوابــط 

محــددة بدقــة وتحــت إشراف ومراقبــة النيابــة العامــة المختصــة. 

كــما تــم تحديــث العديــد مــن المســاطر واعتــماد الوســائل 

العلميــة والتقنيــة في الإجــراءات مثــل تحديــد نمــوذج للمحــر 

التوقيــع  لــرورة المعالجــة الإلكترونيــة للمحــاضر واعتــماد 

Vi- )الإلكــتروني لهــا، واســتعمال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 

sio-conférence( للاســتماع إلى الأطــراف مــن طــرف قضــاة 

ــائي  ــاون القض ــار التع ــذا في إط ــة وك ــات المحكم ــق وهيئ التحقي

ــدولي. ال

ــة  * ــق المرون ــط الاختصــاص بهــدف تحقي مراجعــة ضواب

ــص  ــلال التنصي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة المطلوب ــة والفعالي والنجاع

عــلى حــذف غرفــة الاســتئنافات مــن المحكمــة الابتدائيــة بعدمــا 

أثبتــت الممارســة عــدم نجاعتهــا وتعزيــز اختصــاص الغرفــة 

الجنحيــة بمنحهــا صلاحيــات إضافيــة كــرد الاعتبــار وتغيــر 

ــبة  ــربي بالنس ــاء المغ ــاص القض ــرة اختص ــيع دائ ــة وتوس العقوب

للجرائــم المرتكبــة بالخــارج مــن طــرف الأجانــب إذا كان الضحيــة 

ــة  ــل المؤسس ــمل مح ــلي ليش ــاص المح ــيع الاختص ــربي وتوس مغ

ــه.  ــم عقوبت ــا المته ــي يقــي به الســجنية الت

      كــما تــم تبنــي الاختصــاص الشــامل - المقيــد- بالنســبة 

للجرائــم ضــد الإنســانية والجرائــم الــواردة في الاتفاقيــات الدولية 

ــة  ــددة ومراجع ــق شروط مح ــا وف ــا بلادن ــت عليه ــي صادق الت

قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية خاصــة مــا يرتبــط بالمســاطر 

ــاط  ــات والقضــاة وضب ــة وبعــض الفئ الخاصــة بأعضــاء الحكوم

الشرطــة القضائيــة وفــق مقاربــة تــروم توحيــد الإجــراءات 

ــق  ــث أو التحقي ــة البح ــتوى مرحل ــلى مس ــواء ع ــيطها س وتبس

ــك المتابعــة  أو المحاكمــة، مــع تكريــس التقــاضي عــلى  أو تحري

ــين. درجت

ــك مــن خــلال التنصيــص  * ــا، وذل ــة الضحاي ــز حماي تعزي

ــث  ــة البح ــلال مرحل ــواء خ ــات س ــن الضمان ــة م ــلى مجموع ع

والتحــري كوجــوب إشــعار الضحيــة أو المشــتكي بمــآل الإجــراءات 

ــة اســتعانة المشــتبه  ومنحــه الحــق في الاســتعانة بمحــام في حال

ــة  ــق والمحاكم ــترتي التحقي ــلال ف ــق. أو خ ــك الح ــن دل ــه م في

كتمتيــع الضحايــا مــن مســاعدة محــام وتعيــين المحكمــة ترجمانا 

ــع  ــا. م ــب فهمه ــة يصع ــة أو لهج ــم لغ ــة إذا كان يتكل للضحي

ــة مــن طــرف قــاضي  ــة الاســتماع للضحي التنصيــص عــلى إمكاني

التحقيــق أو المحكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد وشــمول بحــث 

القضيــة مــن طــرف المحكمــة الاســتماع إلى الضحيــــة.

اعتــماد مقاربــة جديــدة لعدالــة الأحــداث، مــن خــلال  *

الحمائيــة  التدابــر والإجــراءات  التنصيــص عــلى عــدد مــن 

ــداث لا  ــة الأح ــلى أن محاكم ــد ع ــا التأكي ــن أهمه ــدث، م للح

ــة  ــزة القضائي ــلى الأجه ــين ع ــه يتع ــة وأن ــة عقابي ــسي طبيع تكت

مراعــاة المصلحــة الفضــلى للحــدث وتغليبهــا في تقديــر القــرارات 
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المتخــذة في حقــه. مــع الإشــارة صراحــة إلى إمكانيــة حضــور 

المحامــي خــلال الاســتماع إلى الحــدث مــن طــرف الشرطــة 

القضائيــة في كافــة الأحــوال وتفقــد النيابــة العامــة أو الموظفــين 

للســجون ومراكــز  الاجتماعيــة شــهريا  بالمســاعدة  المكلفــين 

ــة. الملاحظ

كــما تــم التنصيــص عــلى منــع إيــداع الحــدث الــذي يقــل 

عمــره عــن 15 الســنة في المؤسســات الســجنية بعدمــا كان الســن 

الموجــب لذلــك محــدد في 12 ســنة وضرورة تعليــل قــرار إيــداع 

الحــدث الــذي يتجــاوز 15 ســنة في الســجن مــع اشــتراط ضرورة 

بيــان الأســباب التــي تحــول دون تطبيــق تدابــر الحمايــة.

اعتــماد مقاربــة جديــدة لآليــة التنفيــذ الزجــري تعكــس  *

التحــولات التــي عرفتهــا السياســة العقابيــة في العديــد مــن 

ــض  ــة التخفي ــرار آلي ــل إق ــة،  مــن قبي ــة المقارن الأنظمــة الجنائي

ــة  ــات البديل ــذ العقوب ــة تنفي ــم كيفي ــة وتنظي ــائي للعقوب التلق

وتوســيع صلاحيــات قــاضي تطبيــق العقوبــات وإقــرار آليــة 

تحفيزيــة في مجــال أداء الغرامــات ومراجعــة مســطرة رد الاعتبار. 

كــما تــم تقييــد النطــق بعقوبــة الإعــدام باشــتراط إجــماع كافــة 

ــة المحكمــة. قضــاة هيئ

2.  الإصاح المؤسساتي.

إن أزمــة السياســة الجنائيــة الراهنــة تكمــن في تركيزها على 

الأجهــزة التقليديــة للعدالــة الجنائيــة )القضاء-الشرطــة القضائيــة 

– الســجون( التــي أثبــت الواقــع العمــلي عــدم كفايتهــا  لإعطــاء 

أجوبــة وتوفــر ردود لكافــة التحديــات والأزمــات المطروحــة.

ولذلــك تتجــه السياســة الجنائيــة المعــاصرة إلى تعزيــز تلــك 

ــات أخــرى  ــة لمكافحــة الجريمــة بآلي ــات والأجهــزة التقليدي الآلي

مســاعدة لهــا تضمــن لهــا الفعاليــة والنجاعــة في التصــدي 

ــة بالتصــدي  للإجــرام وفي رســم الخطــط والإســتراتيجيات الكفيل

ــة. للجريم

ــادرت وزارة العــدل إلى اســتحداث  ــق، ب ومــن هــذا المنطل

ــة  ــة الجنائي ــات المســاعدة في مجــال العدال ــن الآلي ــة م مجموع

ــالي: كالت

مروع إحداث المرصد الوطني للإجرام: أ . 

ــا  ــي أصبحــت تشــهدها الجريمــة في عالمن إن التحــولات الت

ــلى  ــس ع ــلبية لي ــات س ــن انعكاس ــا م ــب عنه ــا يترت ــوم، وم الي

المســتوى الأمنــي فحســب، بــل حتــى عــلى المســتويين الاجتماعــي 

والاقتصــادي، أصبحــت تفــرض عــلى الــدول ضرورة اعتــماد 

ــداث  ــا إح ــن أهمه ــا م ــن خطورته ــد م ــة للح ــات وقائي مقارب

ــتراح  ــا واق ــتها وتحليله ــة ودراس ــد الجريم ــة لرص ــد وطني مراص

ــا. ــدي له ــة للتص ــبل الكفيل الس

 والمغــرب كغــره مــن الــدول ليــس بمنــأى عــن هــذه 

التحــولات، فقــد ســعى باســتمرار إلى مواكبــة التوجهــات الحديثة 

ــة  ــول الكفيل ــن الحل ــث ع ــة والبح ــرة الإجرامي ــة الظاه لمعالج

ــا. ــد منه ــا والح بمحاربته

وفي هــذا الإطــار اشــتغلت وزارة العــدل عــلى مــشروع 

إحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام داخــل هيــاكل مديريــة الشــؤون 

الجنائيــة والعفــو، يؤثــث مشــهد العدالــة الجنائيــة ببلادنــا 

ويقــدم خدمــات جليلــة لأجهزتهــا ولكافــة السياســات العموميــة 

للدولــة وعــلى رأســها السياســة الجنائيــة التــي مــا أحــوج 

واضعيهــا ومنفذيهــا ومقيميهــا لمثــل هــذه الآليــة خاصــة فيــما 

ــة. ــؤشرات الجريم ــد م ــق برص يتعل

وقــد جــاءت هــذه المبــادرة بشــأن إحــداث المرصــد الوطني 

للإجــرام، اســتجابةً للعديــد مــن الأصــوات حاملــةً معهــا العديــد 

مــن الآمــال والطموحــات، في مقدمتهــا التوجيهــات الملكيــة 

الســامية التــي تضمنهــا خطــاب جلالــة الملــك نــره اللــه وأيــده 

المــؤرخ في 20 غشــت 2009 الــذي شــكل محطــة هامــة في تاريــخ 

العدالــة ببلادنــا عمومــا وبالعدالــة الجنائيــة بصفــة خاصــة، أعلن 

فيهــا جلالتــه بمناســبة هندســة ورش إصــلاح القضــاء ضرورة 

ــاب  ــث ورد في الخط ــرام. حي ــد الإج ــة لرص ــة وطني ــداث آلي إح

الملــكي الســامي: »مهــما كانــت وجاهــة الأهــداف الاســتراتيجية، 

التــي تمتــد انجازاتهــا عــى المــدى البعيــد. فــا ينبغــي أن تحجب 

ــرب، وفي  ــن ق ــوا ع ــة في أن يلمس ــن الملح ــة المواطن ــا حاج عن

ــذا، نوجــه  ــر الإيجــابي المنشــود للإصــاح. ل الأمــد المنظــور، الأث

الحكومــة، وخاصــة وزارة العــدل، الــروع في تفعيلــه في ســت 

ــا: مجــالات ذات أســبقية:« ومنه

ــق  ــا يتعل ــيما م ــة، ولا س ــة القانوني ــث المنظوم »... تحدي

منهــا بمجــال الأعــمال والاســتثمار وضــمان شروط المحاكمــة 

العادلــة. وهــو مــا يتطلــب نهــج سياســة جنائيــة جديــدة، تقــوم 

عــى مراجعــة ومائمــة القانــون والمســطرة الجنائيــة، ومواكبتهــا 

للتطــورات بإحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام. وذلــك في تناســق 

مــع مواصلــة تأهيــل المؤسســات الإصاحيــة والســجنية.« انتهــى 

مقتطــف الرســالة الملكيــة الســامية.

وكــذا تجســيدا لمــا أكــد عليــه جلالتــه بشــأن أهميــة 

الإحصــاء في رســالته الســامية الموجهــة للمشــاركين في النــدوة 

ــة المنعقــدة بمناســبة الاحتفــال باليــوم العالمــي للإحصــاء  العلمي

بمدينــة الربــاط بتاريــخ 20 أكتوبــر 2010 حيــث ورد في الرســالة 

الملكيــة مــا يــلي: »لقــد أصبــح الإحصــاء في عــالم مطبــوع بشــتى 

موضوع العدد



19 مجلة الشؤون الجنائية  /    يناير 2020

ــة  ــارعة، أداة مرجعي ــة المتس ــة والاجتماعي ــولات الاقتصادي التح

ــة،  ــج التنمي ــار برام ــد واختي ــرار في تحدي ــاع الق ــر صن في تنوي

والمســتهدفن منهــا، مــن فئــات اجتماعيــة ومناطــق جغرافيــة.

كــما يعــد آليــة منهجيــة لا غنــى عنهــا لتقييــم السياســات 

ــل إن  ــد الاقتضــاء. ب ــة عن ــن مراجع ــه م ــا تقتضي ــة، م العمومي

مــا يضطلــع بــه الإحصــاء اليــوم مــن مهــام. يجعــل منــه خدمــة 

ــم  ــاد والقي ــة الاقتص ــم عولم ــذت بحك ــة. اتخ ــة حقيقي عمومي

ــة الســامية.       أبعــادا دوليــة.« انتهــى مقتطــف الرســالة الملكي

ــي  ــوار الوطن ــات الح ــه مخرج ــذي أكدت ــه ال ــو التوج وه

ــة في التوصيــة  العميــق والشــامل حــول إصــلاح منظومــة العدال

رقــم 92 بــرورة إحــداث المرصــد الوطنــي للإجــرام وبالاهتــمام 

ــائي. بالإحصــاء الجن

ويــأتي إحــداث هــذا المرصــد تلبيــة للحاجيــات حيــث 

ســتناط بــه مهمــة رصــد وتتبــع تطــور مــؤشرات الجريمــة عــلى 

المســتوى الوطنــي وتجميــع المعطيــات الإحصائيــة المتعلقــة بهــا 

مــن كافــة الجهــات وتحليلهــا، واقــتراح الســبل الكفيلــة بالوقايــة 

والحــد مــن مخاطرهــا والمســاهمة في رســم معــالم السياســة 

ــة. الجنائي

ــن  ــرة وم ــة كب ــن أهمي ــوع م ــيه الموض ــا يكتس ــرا لم ونظ

انشــغالات رئيســية فقــد عمــدت وزارة العــدل بتاريــخ 24 و25 

ينايــر 2018، بتعــاون مــع المركــز الوطنــي لمحاكــم الولايــات 

 ،INL ــون ــاذ القان ــدرات وإنف ــدولي للمخ ــب ال NCSC، والمكت

بتنظيــم نــدوة دوليــة حــول الخــبرات والتجــارب في مجــال رصــد 

وتحليــل ظاهــرة الجريمــة مــن طــرف المراصــد الدوليــة للإجــرام، 

بهــدف الاطــلاع عــلى تجــارب المراصــد الدوليــة العاملــة في مجــال 

ــار  ــلى الإط ــوف ع ــذا الوق ــا وك ــة وتحليله ــرة الجريم ــد ظاه رص

ــة خاصــة  ــوني والهيــكلي لهــذه المراصــد في التجــارب المقارن القان

في أمريــكا وفرنســا وإســبانيا.... كــما تــم القيــام بتنظيــم دورات 

تكوينيــة في التدبــر التشــاركي وبنــاء الفريــق وتشــخيص الكفــاءة 

ــادة  ــاريع والقي ــرام وإدارة المش ــي للإج ــد الوطن ــة للمرص المهني

ــر  ــن أط ــوالي 33 م ــا ح ــتفاد منه ــث اس ــي، حي ــل المهن والتواص

ــرة  ــد ظاه ــة رص ــين بمصلح ــة العامل ــة خاص ــي المديري وموظف

ــو. ــة والعف ــة الشــؤون الجنائي ــة بمديري الجريم

السياســة  الدراســات وأبحــاث  هــذا، وسيشــكل مركــز 

ــخ  ــو بتاري ــة والعف ــة الشــؤون الجنائي ــة المحــدث بمديري الجنائي

19 مــارس 2008، والــذي أصبــح ســنة 2011 مصلحــة تابعــة 

ــا الجنائيــة الخاصــة بمقتــى قــرار لوزيــر العــدل  لقســم القضاي

رقــم 1939.10 صــادر في 7 جــمادى الأولى 1432 )11 أبريــل 

ــح  ــم الأقســام والمصال ــد اختصاصــات وتنظي 2011( بشــأن تحدي

النــواة الأولى  العــدل،  لــوزارة  التابعــة للمديريــات المركزيــة 

ــرام. ــي للإج ــد الوطن للمرص

وتتوخــى وزارة العــدل مــن خــلال إنشــاء المرصــد الوطنــي 

للإجــرام إلى: 

T  ــاء ــة بن ــة الجنائي ــالم السياس ــم مع ــلى رس ــاعدة ع المس

ــا؛ ــل إليه ــي تتوص ــام الت ــات والأرق ــلى الإحصائي ع

T  ــة ــك المتصل ــة تل ــة وخاص ــلات الإحصائي ــر التحلي توف

برســم الخرائــط ونظــم المعلومــات لتعزيــز كفــاءة الأداء الأمنــي 

ــن الجريمــة؛ ــة م ــة الوقاي وفعالي

T  تقديــم بيانــات فوريــة دقيقــة عــن جغرافيــة الجريمــة

ــا؛ ومرتكبيهــا والضحاي

T  معالجــة المخــاوف مــن الجريمــة بشــكل علمــي تقنــي

متقــدم؛

T  مختلــف حــول  الدراســات  إجــراء  عــلى  المســاعدة 

القضايــا الأمنيــة وعوامــل الخطــر الاجتماعــي ليتــم تقييمهــا 

ــة للحــد مــن  ــة فعال ــا بشــكل منهجــي كسياســة وقائي ومراقبته

الجريمــة؛

T  إعــداد ونشر دراســات حــول الظواهــر الإجراميــة وردود

الفعــل المتخــذة ضدهــا وحالــة العود.

ب. مروع  تنظيم ممارسة مهام الطب الرعي:

إذا كانــت مجموعــة مــن الــدول قــد اســتطاعت أن تــرسي 

منــذ مــدة، قواعــد علميــة وعمليــة للطــب الشرعــي ليكــون في 

ــاص  ــه خ ــة بوج ــة الجنائي ــة ككل والعدال ــام العدال ــة نظ خدم

ــق  ــلى الحقائ ــرف ع ــة والتع ــوالم الجريم ــف ع ــه في كش لأهميت

وجمــع الأدلــة والقرائــن والكشــف عــن مرتكبــي الجرائــم 

وتقديمهــم للمحاكمــة، فــإن بلادنــا مــع الأســف مــا زالــت لم تؤطر 

الطــب الشرعــي بالتنظيــم القانــوني الــلازم رغــم مــا حظــي بــه 

الموضــوع مــن اهتــمام خــاص خــلال الســنوات الأخــرة مــن طرف 

ــة.  ــات مهني ــين وهيئ ــين وحقوقي ــاء وقانوني مختصــين، أطب

ــا  ــي ببلادن ــب الشرع ــة الط ــة لمنظوم ــة الحالي إن الوضعي

ــر  ــدور الكب ــا للعــب ال ــذي يؤهله ــرق بعــد إلى المســتوى ال لم ت

ــى  ــك تبق ــة، لذل ــة الجنائي ــس العدال ــيخ أس ــا لترس ــر منه المنتظ

آفاقــه مرتبطــة بآمــال الاهتــمام بهــذا القطــاع مــن خــلال 

ــزة  ــه ركي وضــع إطــار تشريعــي وتنظيمــي يحكمــه ويجعــل من

مــن ركائــز الإصــلاح الشــامل والعميــق للعدالــة، ولهــذه الغايــة 

أعــدت وزارة العــدل في إطــار الأوراش التشريعيــة المفتوحــة 

ــق  ــم 77.17 يتعل ــون رق ــة، مــشروع قان للنهــوض بقطــاع العدال
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بتنظيــم ممارســة مهــام الطــب الشرعــي روعــي في فلســفته 

ــدوة  ــي تمخضــت عــن الن ــات والمقترحــات الت اســتحضار التوصي

الجهويــة الخامســة بمدينــة فــاس حــول موضــوع »تحديــث 

السياســة الجنائيــة وتطويــر العدالــة الجنائيــة وتعزيــز ضمانــات 

ــة  ــة ذات الصل المحاكمــة العادلــة« ومــا كرســته المواثيــق الدولي

بالموضــوع، في مقدمتهــا، دليــل الأمــم المتحــدة للتقــصي والتوثيــق 

ــره مــن ضروب  ــب أو غ ــة بالتعذي ــم المتعلق ــين في الجرائ الفعال

المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وأيضــا مــا اعتمدتــه 

ــة. ــارب المقارن ــات والتج التشريع

ولقــد ســعى مــشروع هــذا القانــون إلى وضــع إطــار قانــوني 

ــاره أحــد المهــن  ــام الطــب الشرعــي باعتب متكامــل لممارســة مه

المســاعدة للقضــاء، مــن خــلال تحديــده للجهــات الطبيــة المخول 

لهــا ممارســة هــذه المهــام عــن طريــق تحديــد المقصــود بالطبيب 

ــه  ــد اختصاصات ــي وتحدي ــام الطــب الشرع المؤهــل لممارســة مه

وحقوقــه وواجباتــه. كــما حــدد أيضــا كيفيــات انتــداب الطبيــب 

المؤهــل لممارســة مهــام الطــب الشرعــي والجهــات المخــول 

ــه، بالإضافــة إلى تنظيــم العلاقــة بــين هــذه الأطــراف  لهــا انتداب

وتحديــد معايــر إنجــاز تقاريــر التشريــح الطبــي وفقــا لمــا هــو 

متعــارف عليــه دوليــا كــما خــول مــشروع هــذا القانــون للأطبــاء 

ــبراء  ــداول الخ ــجيل بج ــي التس ــب الشرع ــام الط ــين لمه الممارس

القضائيــين لــدى محاكــم الاســتئناف بغيــة توفــر الأطــر البشريــة 

المؤهلــة والمتخصصــة لتكــون في خدمــة العدالــة.

كــما حــاول مــشروع هــذا القانــون وضــع مقتضيــات 

ــبرات  ــواهد والخ ــبر للش ــة أك ــاء مصداقي ــة بإعط ــة كفيل قانوني

الطبيــة التــي تعــرض عــلى القضــاء في إطــار النزاعــات التــي يبــت 

فيهــا، وهــو مــا سيســاهم في تعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة. 

ولتمكــين الأطبــاء المؤهلــين لممارســة مهــام الطــب الشرعــي مــن 

ــشروع  ــاء م ــتقلالية، ج ــرد والاس ــل التج ــم بكام ــة مهامه ممارس

ــم. ــة لفائدته ــة حمائي ــات زجري ــون بمقتضي القان

ج.  مــروع  إحــداث المندوبيــة العامــة لحمايــة الطفولــة 

وإعــادة الإدمــاج:

في إطــار مســاهمة السياســة الجنائيــة في النهــوض بالحمايــة 

الروريــة للطفولــة في أبعادهــا التربويــة والتعليميــة والتكوينيــة 

والاجتماعيــة وإيجــاد أجوبــة عــن بعــض مكامــن القصــور التــي 

ــة الأحــداث خاصــة عــلى مســتوى ارتفــاع نســبة  تواجههــا عدال

حالــة العــود وعــدم اندمــاج أغلبيتهــم في المجتمــع، بــادرت وزارة 

العــدل إلى إعــداد مــشروع قانــون يتعلــق بالنظــام العــام المطبــق 

ــة  ــق مقارب ــاج وف ــادة الإدم ــة وإع ــة الطفول ــز حماي ــلى مراك ع

خاصــة تأهيليــة تــروم توحيــد الجهــة المشرفــة عــلى  هــذه المراكز 

ووضــع نظــام داخــلي تدبــري لهــا يراعــي كافــة الوظائــف 

المســندة إليهــا بمــا فيهــا ضبــط النظــام والأمــن ووضــع وتنفيــذ 

البرامــج التأهيليــة وحقــوق وواجبــات النــزلاء. وكــذا المقتضيــات 

الناظمــة لتنفيــذ الأوامــر والمقــررات القضائيــة.

كــما تضمــن المــشروع رؤيــة جديــدة لمراكــز الإيــداع تتنــوع 

مــا بــين مراكــز مغلقــة يــودع بهــا الســجين يتلقــى فيهــا في نفــس 

الوقــت التكويــن أو التأهيــل الملائــم لــه ومراكــز أخــرى مفتوحــة 

ــه.  ــن ويغــادر إلى عائلت ــم أو التكوي يتلقــى فيهــا الحــدث التعلي

ــاة، أي برنامــج  مــع تخصيــص كل نزيــل بمــا ســمي بمــشروع حي

ــة إيداعــه  ــي يرافقــه خــلال مرحل ــلي أو تكوين تعليمــي أو تأهي

ويرافقــه بعدهــا تســهيلا لعمليــة إدماجــه في المجتمــع وتفــادي 

رجوعــه لبراثــين الانحــراف والجريمــة.

ح.  مــروع  إحــداث الوكالــة الوطنيــة لتدبــير وتحصيــل 

الأمــوال والممتلــكات المحجــوزة أو المصــادرة:

تســهر السياســة الجنائيــة لــكل دولــة عــلى توفــر أجوبــة 

ــاع  ــك بإيق ــا، وذل ــف صوره ــة  بمختل ــد الجريم ــل ض وردود فع

ــراءات  ــر والإج ــن التداب ــة م ــاذ مجموع ــة واتخ ــات ردعي عقوب

للحــد مــن خطورتهــا وحرمــان مرتكبيهــا مــن التــرف في عائدات 

ومتحصــلات أفعالهــم الجرميــة، مــن قبيــل اتخــاذ مجموعــة مــن 

التدابــر التحفظيــة كالحجــز أو العقــل أو التجميــد أو المصــادرة.

ووعيــا مــن وزارة العــدل بخطــورة الجريمــة المنظمــة التــي 

تجــاوزت الحــدود الوطنيــة واتخــذت صــوراً متنوعــة باســتغلالها 

التحــول  لمسلســل  ومواصلــة  والمعلوماتيــة  الرقميــة  للثــورة 

الديمقراطــي وبنــاء دولــة المؤسســات اللذيــن أطلقهــما صاحــب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس نــره اللــه حــين أكــد في خطابــه 

ــاكل  ــل الهي ــوم 20 غشــت 2009 عــلى ضرورة تأهي التاريخــي لي

ــا تحــرص بشــدة عــلى تحديــث  ــة، فــإن بلادن ــة والقضائي الإداري

وتطويــر آليــات العدالــة الجنائيــة وتعزيــز وســائل مكافحــة 

الجريمــة لاســيما عــن طريــق اجتثــاث مصــادر تمويلهــا وعائداتهــا 

ــات  ــطة العصاب ــلي لأنش ــود الفع ــبر الوق ــي تعت ــا الت ومتحصلاته

ــة.     والمنظــمات الإجرامي

ــة  ــق بالوكال ــون المتعل ــأتي مــشروع القان وفي هــذا الإطــار ي

المحجــوزة  والممتلــكات  الأمــوال  وتحصيــل  لتدبــر  الوطنيــة 

والمصــادرة، التــي أصبحــت مســألة إحداثهــا مطلبــا ضروريــا 

ــد  ــل س ــن قبي ــي م ــارات والدواع ــن الاعتب ــة م ــا مجموع أملته
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ــة  ــة محكم ــة قانوني ــاب آلي ــل في غي ــي المتمث ــور التشريع القص

بالمصــادرة  المتعلقــة  الجنائيــة  القضائيــة  المقــررات  لتنفيــذ 

ــادرة  ــواء الص ــة، س ــة الجنائي ــر التحفظي ــي التداب ــز وباق والحج

عــن المحاكــم المغربيــة أو المقــررة مــن طــرف ســلطات قضائيــة 

أجنبيــة في إطــار آليــات التعــاون القضــائي الــدولي. باســتثناء بعض 

ــة.  ــوص القانوني ــض النص ــرة في بع ــة المتناث ــات القانوني المقتضي

وملاءمــة القانــون المغــربي مــع المعايــر الدوليــة كاتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة واتفاقيــة الأمم 

ــدول الأطــراف  ــزام ال ــما يخــص إل المتحــدة لمكافحــة الفســاد في

باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر للتمكــين مــن مصــادرة العائــدات 

التــي  الأخــرى  والأدوات  والمعــدات  والممتلــكات  الإجراميــة 

اســتخدمت أو يــراد اســتخدامها في ارتــكاب جرائم مشــمولة بهذه 

الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا وتجميدهــا وحجزهــا واتخــاذ مــا يلــزم 

ــم إدارة الســلطات  ــر أخــرى لتنظي ــة وتداب ــر تشريعي ــن تداب م

المصــادرة.  أو  المحجــوزة  أو  المجمــدة  للممتلــكات  المختصــة 

ومســايرة للأنظمــة الجنائيــة المقارنــة كالوكالــة الفرنســية لتدبــر 

وتحصيــل الأصــول المحجــوزة والمصــادرة والجهــاز البلجيــكي 

المركــزي للحجــز والمصــادرة والوكالــة الإيطاليــة لتدبــر وتوجيــه 

الممتلــكات المحجــوزة والمصــادرة مــن الجريمــة المنظمــة والوكالــة 

ــتري  ــي تع ــص الت ــاوز النواق ــة. وتج ــة الجريم ــة لمكافح البريطاني

الممارســة العمليــة الحاليــة عــلى مســتوى رصــد وتتبــع العائــدات 

ــدت  ــتخدمت أو أع ــي اس ــكات الت ــوال والممتل ــة والأم الإجرامي

ــا،  ــا ومصادرته ــا وتدبره ــة وحجزه ــال جرمي ــتخدام في أفع للاس

وتحقيــق النجاعــة القضائيــة عــن طريــق تخفيــف العــبء عــلى 

الســلطات القضائيــة، وذلــك بإحــداث مؤسســة تختص بالتنســيق 

مــع هــذه الســلطات لتنفيــذ المقــررات القضائيــة الصــادرة عــن 

مختلــف محاكــم المملكــة والقاضيــة بالحجــز أو المصــادرة، كــما 

ــكات  ــوال والممتل ــزي للأم ــر المرك ــل والتدب ــلى التحصي ــل ع تعم

المحجــوزة أو المصــادرة أو الواقعــة تحــت إجــراء تحفظــي جنــائي 

آخــر كالعقــل والتجميــد وفــق كيفيــة تراعــي إمكانيــة التعــاون 

الــدولي في هــذا المجــال، والعمــل عــلى حفــظ الممتلــكات المجمدة 

ــو  ــلى نح ــا ع ــا وتدبره ــادي تلفه ــادرة وتف ــوزة أو المص والمحج

يحفــظ قيمتهــا ويمكــن خزينــة المملكــة مــن عــدة مــوارد ماليــة 

ستســتغل مســتقبلا في تحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي والاجتماعــي. 

عــلاوة عــلى تعزيــز التعــاون القضــائي الــدولي في مجــال الحجــز 

ــة. ــدول الأجنبي ــين المغــرب وال والمصــادرة ب

كــما يعكــس هذا المــشروع الإرادة الجــادة لــوزارة العدل في 

تنزيــل مضامــين الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، حيــث 

جعلــت مــن بــين أهــم مشــاريع برنامجهــا الســادس المعنــون بـــ 

ــة والزجــر«، مــشروع إنشــاء وحــدة متخصصــة  ــة المتابع »تقوي

في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة في إطــار 

.)P6.25( جرائــم الفســاد

ــق  ــون المتعل ــشروع القان ــين م ــم مضام ــل أه ــذا، وتتمث ه

بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لتدبــر وتحصيــل الأمــوال والممتلــكات 

المحجــوزة والمصــادرة في النقــط التاليــة:  

T  الأمــوال وتحصيــل  بتدبــر  خاصــة  وكالــة  إحــداث 

الســلطة  تابعــة لوصايــة  والممتلــكات المحجــوزة والمصــادرة 

بالعــدل؛ المكلفــة  الحكوميــة 

T  ارتبــاط مهــام الوكالــة بتنفيــذ المقــررات القضائيــة

ــة  ــة والمتعلق ــم المملك ــف محاك ــن مختل ــادرة ع ــة الص الجنائي

بحجــز أو تجميــد أو عقــل الأمــوال والممتلــكات أو موضــوع أي 

ــائي آخــر، واهتمامهــا أيضــا بحــل إشــكالات  إجــراء تحفظــي جن

ــدولي؛ ــائي ال ــاون القض ــال التع ــادرة في مج المص

T  إنشــاء بنــك معطيــات وقاعــدة بيانــات حــول الأمــوال

والممتلــكات المحجــوزة أو المصــادرة أو موضــوع عقــل أو تجميــد 

أو أي إجــراء تحفظــي جنــائي آخــر؛

T  تخويــل الوكالــة حــق الاطــلاع عــلى مختلــف المعلومــات

المتوفــرة لــدى الإدارات والمؤسســات دون إمكانيــة مواجهتهــا 

بالــسر المهنــي، و منحهــا في إطــار ممارســة المهــام المســندة 

إليهــا حــق طلــب المســاعدة مــن الســلطات الإداريــة والقضائيــة 

ــة  ــات المقدم ــزام هــذه الأخــرة بالاســتجابة للطلب ــة، وإل والأمني

لهــا؛

T  تنويــع تركيبــة مجلــس إدارة الوكالــة عــلى النحــو الــذي

يمكــن مــن تســهيل مأموريتهــا وتفعيــلا للمقاربــة التشــاركية في 

هــذا الصــدد؛

T  إعــداد الوكالــة لتقريــر ســنوي حــول الســر العــام

لأنشــطتها وضرورة رفعــه للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، 

ــمية؛ ــدة الرس ــشره بالجري ــة ن ــع إمكاني م

T  إلــزام العاملــين بالوكالــة بواجــب كتــمان الــسر المهنــي

تحــت طائلــة العقوبــات المقــررة في الفصــل 446 مــن مجموعــة 

القانــون الجنــائي، مقابــل منحهــم الحمايــة الروريــة أثنــاء 

ــات  ــتنادا إلى مقتضي ــا اس ــبة مباشرته ــم أو بمناس ــم بمهامه قيامه

ــور. ــون المذك ــن القان ــين 263 و267 م الفصل
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خ- مروع  تحديث ومركزة السجل العدلي:

تعــرض المــشرع المغــربي بالتنظيــم لمؤسســة الســجل العدلي 

ــق  ــم 22.01 المتعل ــون رق ــن القان ــواد 654 إلى 686 م ــن الم ضم

بالمســطرة الجنائيــة كــما وقــع تغيــره وتتميمــه، كوثيقــة قانونيــة 

مخصصــة لتوثيــق وتســجيل مختلــف الســوابق القضائيــة التــي 

ــلام  ــهم في إع ــون، تس ــون أو المعنوي ــخاص الطبيعي ــا الأش يرتكبه

ــة بالســوابق القضائيــة للمتهمــين  المؤسســات القضائيــة والإداري

ومعرفــة ماضيهــم الجنــائي وتمكــين الهيئــات القضائيــة مــن إعمال 

ــذا  ــة. وك ــود للجريم ــالات الع ــط ح ــزاء وضب ــد الج ــدأ تفري مب

ــدولي  ــادل ال ــق التب ــن طري ــة ع ــدي للجريم ــاهمة في التص المس

للبطائــق بــين الــدول.

ويشــمل الســجل العــدلي مركــزاً وطنيــاً تابعــاً لــوزارة العدل 

ــن  ــخاص المزدادي ــاص بالأش ــدلي الخ ــجل الع ــك الس ــولى مس يت

ــجل  ــك الس ــيتهم ومس ــار لجنس ــر اعتب ــن غ ــة م ــارج المملك خ

العــدلي للأشــخاص المعنويــة، ومراكــز محليــة بالمحاكــم الابتدائيــة 

ــخاص  ــع الأش ــة بجمي ــة الخاص ــجلات العدلي ــك الس ــولى مس تت

مهــما كانــت جنســيتهم المزداديــن بدائــرة المحكمــة الابتدائيــة. 

ــر  ــة في تدب ــذه الإزدواجي ــش ه ــرب يعي ــل المغ ــذا، وظ ه

الســجل العــدلي بين ســجل عــدلي مركزي وســجلات عدليــة محلية 

بالمحاكــم الابتدائيــة منــذ نشــأته وهــي الوضعيــة التــي لم تســهم 

ــة  في اســتفادة السياســة الجنائيــة الوطنيــة وكــذا  آليــات العدال

ــاح متعــددة. زاد  ــة مــن خدمــات الســجل العــدلي في من الجنائي

مــن حدتهــا الطريقــة التقليديــة المعتمــدة في تدبــره. في حــين أن 

العديــد مــن الأنظمــة الجنائيــة المقارنــة ســارعت منــذ مــدة إلى 

اعتــماد وحــدة الســجل العــدلي مــن خــلال إحــداث ســجل عــدلي 

ــات  ــرا للخدم ــبانيا... نظ ــكا وإس ــا وبلجي ــي كفرنس ــزي وطن مرك

المهمــة التــي يمكــن أن يقدمهــا للعدالــة الجنائيــة، ومــن أهمهــا:

T  ــدلي ــن الحصــول عــلى الســجل الع ــين م تمكــين المرتفق

ــن  ــر ع ــض النظ ــا بغ ــرة نفوذه ــدون بدائ ــة يتواج ــأي محكم ب

ــم؛ ــكان ازدياده م

T  ــن ــوري م ــاشر وف ــكل مب ــة بش ــات العام ــين النياب تمك

ــة دون  ــوى العمومي ــك الدع ــاء تحري ــود  أثن ــة الع ــات حال إثب

الحاجــة إلى طلبهــا مــن المحاكــم في حالــة تواجــد مــكان ازديــاد 

ــا؛ ــرة نفوذه ــارج دائ ــر خ ــي بالأم المعن

T  ــي ــع باق ــق م ــدولي للبطائ ــادل ال ــة التب ــهيل عملي تس

ــدول؛ ال

T  ــض ــة بغ ــة اللازم ــود بالدق ــالات الع ــبة وح ــط نس ضب

ــة اعتقــال  ــوا في حال ــات الأشــخاص ســواء كان النظــر عــن وضعي

سراح؛ أو 

T  توفــر الإحصــاءات الجنائيــة بالدقــة والتنــوع المطلــوب

في البيانــات؛

T  تفعيــل مســطرة رد الاعتبــار بقــوة القانــون بشــكل آني

ودون حاجــة إلى اعتــماد مســطرة رد الاعتبــار القضــائي.

ونظــرا للميــزات التــي يوفرهــا وحــدة الســجل العــدلي فقــد 

بــادرت وزارة العــدل إلى فتــح ورش في الموضــوع تــم خلالــه القيام 

بالتشــخيصات الروريــة للوضــع القائــم كــما تــم الاطــلاع عــلى 

بعــض التجــارب المقارنــة وعــلى رأســها التجربــة البلجيكيــة مــن 

ــكي وأيضــا اســتقبال  ــز الســجل العــدلي البلجي ــارة مرك خــلال زي

وفــد مــن الخــبراء والأطــر البلجيكيــين بالمغــرب، علــما أن مــشروع 

قانــون المســطرة الجنائيــة تضمــن بعــض مقترحــات تعديــل 

النصــوص القانونيــة المؤطــرة للســجل العــدلي لتتتــماشى مــع هــذا 

التوجــه. 

د-تعزيــز دور الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال العدالــة 

الجنائيــة:

في إطــار تعزيــز الآليــات المســاعدة للعدالــة الجنائيــة 

دور  لتعزيــز  عمــل  خطــة  وضــع  إلى  العــدل  وزارة  بــادرت 

الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال العدالــة الجنائيــة نظــراً لأهميتهــا 

ــلطات  ــهم الس ــلى رأس ــون وع ــاذ القان ــزة إنف ــاعدة أجه في مس

القضائيــة في التدبــر الأمثــل للقضايــا المطروحــة عليهــم وفي 

مســاعدة المتهمــين والضحايــا خاصــة الحمايــة الجنائيــة للفئــات 

الهشــة مــن المجتمــع ومناهضــة جميــع أنــواع العنف )الجســدي، 

الجنــسي، النفــسي والاقتصــادي( ضــد النســاء والأطفــال وتحســين 

اســتقبالهم وتوفــر خدمــات نوعيــة لهــم في مختلــف وضعياتهــم.

فابتــداءً مــن ســنة 2008 تــم تعيــين 86 مســاعدة اجتماعيــة 

بجميــع خلايــا محاكــم المملكــة، بعــد انتقائهــن مــن بــين النســوة 

مــن أطــر كتابــة الضبــط اللــواتي اتســم مســارهن المهنــي 

ــم  ــم مدهــن بالمفاهي ــق ليت ــاءة وحســن الخل بالاســتقامة والكف

الأساســية للقيــام ببعــض مهــام المســاعدة الاجتماعيــة مــن قبيــل 

اســتقبال النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف والأطفــال في وضعيــة 

ــتماع  ــون والاس ــع القان ــلاف م ــة خ ــال في وضعي ــة والأطف صعب

إليهــم وفــق تقنيــات تحــترم خصوصيتهــم وتوفــر الدعــم النفــسي 

ــة إلى تمكينهــم مــن الاســتفادة  ــة، إضاف حســب طبيعــة كل حال

مــن خدمــات باقــي الــشركاء مــن خــلال توجيههــم و إرشــادهم 

ومرافقــة الضحايــا منهــم، إذا دعــت الــرورة ذلــك، داخــل فضاء 
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المحكمــة أو خارجــه.

ومــن أجــل تعزيــز تقديــم الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال 

العدالــة الجنائيــة وبغيــة تعزيــز الولــوج إلى مرفــق العدالــة 

خاصــة بالنســبة للفئــات الخاصــة مــن المجتمــع، أقدمــت وزارة 

ــن  ــين م ــاعدين اجتماعي ــاعدات ومس ــين مس ــلى تعي ــدل ع الع

خريجــي المعهــد الوطنــي للعمــل الاجتماعــي وكــذا مــن حامــلي 

ــي  ــل الاجتماع ــال العم ــة بمج ــة ذات الصل ــهادات الجامعي الش

ــم  ــال بمحاك ــاء والأطف ــل بالنس ــا التكف ــلى كل خلاي ــين ع موزع

ــارا  ــارب عددهــم 300 إط ــنة 2008 ليق ــن س ــداء م ــة ابت المملك

ــه. ــة يوم إلى غاي

ونظــرا للتكويــن الأســاسي الــذي اســتفاد منــه المســاعد)ة( 

ــادل  ــارات تب ــتمر وزي ــن المس ــات التكوي ــي)ة(، وورش الاجتماع

الاجتماعيــة،  المســاعدة  مجــال  في  رائــدة  دول  إلى  الخــبرات 

بإمكانــه  أصبــح  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات  كالدانمــارك 

الاضطــلاع بمهــام أصيلــة هــي الاســتقبال والاســتماع والدعــم 

والتوجيــه والمرافقــة وهــو مــا أكدتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

العــاشرة مــن البــاب الرابــع مــن القانــون رقــم 103.13 المتعلــق 

بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، ومهــام أخــرى مــن قبيــل إجــراء 

أبحــاث اجتماعيــة والقيــام ببحــوث ميدانيــة وزيــارات تفقديــة 

والتنســيق داخــل خلايــا التكفــل بالمحاكــم وبلــورة الأفــكار التــي 

ــج  ــة إلى برام ــة والمحلي ــيق الجهوي ــان التنس ــل لج ــرح داخ تط

ومشــاريع نوعيــة تهــدف الرقــي بالفئــات الخاصــة داخــل 

المجتمــع كــما ضمنتهــا المــادة 52 مــن مــشروع قانــون التنظيــم 

ــة. ــائي للمملك القض

ــل  ــدولي للعم ــاد ال ــه الاتح ــار إلي ــذي س ــرح ال ــو الط وه

ــا  ــلى أنه ــي ع ــل الاجتماع ــة العم ــرف مهن ــث ع ــي حي الاجتماع

ــراداً  ــعب أف ــي للش ــور الوظائف ــلى التط ــل ع ــي تعم ــة الت المهن

وجماعــات عــن طريــق نشــاطات تركــز عــلى العلاقــات كعامــل 

ــة في الأســلوب  ــة علمي ــه مهن ــه كون ــين الإنســان وبيئت تواصــل ب

وفنيــة في التعاطــي، ترتكــز برامجهــا عــلى أنظمــة ومبــادئ مهنيــة 

ــة  ــاع أو مؤسس ــل أي قط ــي داخ ــل الاجتماع ــا العام ــد به يتقي

ــا. ــة عمــل معه ومــع أي فئ

ــا أن المســاعد  وبالاســتناد عــلى كل مــا ســلف، يتضــح جلي

الاجتماعــي داخــل منظومــة العدالــة يمكنــه لعــب أدواراً مهمــة 

ــج  ــق نتائ ــع وتحقي ــه والمجتم ــرد وأسرت ــبة للف ــية بالنس وأساس

ــا  ــول له ــن إيجــاد حل ــرة ع ــة المتوات عجــزت السياســات العقابي

ــلا. ــل ارتفــاع حــالات العــود مث مــن قبي

ــي  ــاعد الاجتماع ــنادها للمس ــن إس ــلى الأدوار الممك وتتج

داخــل قطــاع العدالــة ســواء في الشــق المــدني أو الجنــائي عــلاوة 

التنظيميــة  النصــوص  بموجــب  إليــه  المســندة  المهــام  عــلى 

ــا  ــي جعله ــات الت ــل، الاختصاص ــا العم ــاري به ــة الج والتشريعي

المــشرع المغــربي مــن مهــام مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة الــذي 

ــتئناف  ــم الاس ــة ومحاك ــم الابتدائي ــن المحاك ــكل م ــيحدث ب س

بالمملكــة المغربيــة بموجــب المــادة 52 مــن القانــون رقــم 38.15 

المتعلــق بالتنظيــم القضــائي والــذي يعــد ســابقة في مجــال تقديــم 

ــن  ــدث ع ــده يتح ــث نج ــة، حي ــرف العدال ــن ط ــات م الخدم

الفئــات الخاصــة داخــل المجتمــع ليــس فقــط النســاء والأطفــال 

وإنمــا حتــى الرجــال مــن الرشــداء الذيــن يعانــون مــن وضعيــة 

إعاقــة مثــلا أو المســنين في وضعيــة صعبــة وفئــات أخرى لتشــمل 

الخدمــات النوعيــة المقدمــة مــن طــرف مرفــق العدالــة جميــع 

أفــراد المجتمــع. وجعلــت اختصاصــات هــذا المكتــب في مــا يــلي:

T  والتوجيــه والدعــم  والاســتماع  بالاســتقبال  القيــام 

الخاصــة؛ الفئــات  ومواكبــة  والمرافقــة 

T  إجــراء الأبحــاث الاجتماعيــة بطلــب مــن الســلطات

القضائيــة؛

T  ــة ــات المعروض ــح في النزاع ــاطة أو الصل ــة الوس ممارس

عــلى القضــاء؛

T القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع؛

T القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيواء؛

T تتبع تنفيذ العقوبات والتدابر؛

T القيام بدراسات وبحوث ميدانية؛

T تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛

T  تعزيــز التنســيق والتواصــل داخــل مكونــات خليــة

التكفــل بالنســاء

T  ــة ــين في مجــال حماي ــي الفاعل ــع باق ــف م ــا العن ضحاي

ــات الخاصــة؛ الفئ

T  إعــداد وتتبــع تنفيــذ برامــج ومشــاريع نوعيــة للحمايــة

والتكفــل بالفئــات الخاصــة داخــل اللجــان الجهويــة والمحليــة.

ــال  ــة في مج ــة الاجتماعي ــة الخدم ــد أهمي ــار تأكي وفي إط

ــطرة  ــون المس ــة قان ــشروع مراجع ــن م ــة تضم ــة الجنائي العدال

للحكومــة  العامــة  الأمانــة  المعــروض حاليــا عــلى  الجنائيــة 

مجموعــة مــن المســتجدات تــروم توســيع صلاحيــات المســاعد)ة( 

ــن  ــة م ــوى العمومي ــل الدع ــة مراح ــلال كاف ــي)ة( خ الاجتماع

ــراف  ــين الأط ــائي ب ــح الجن ــادرة الصل ــام بمب ــة القي ــل إمكاني قبي
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ــاث  ــاز أبح ــة وإنج ــة المختص ــلطات القضائي ــن الس ــف م بتكلي

اجتماعيــة بأمــر مــن قضــاة التحقيــق وحضــور جلســات الأحداث 

وإنجــاز تقاريــر عــلى غــرار التقاريــر التــي يعدهــا مندوبــو 

ــر  ــة والتداب ــات البديل ــد العقوب ــع تنفي ــة المحروســة وتتب الحري

ــجنية. ــات الس ــارة المؤسس ــداث وزي ــق الأح ــذة في ح المتخ

ــوني  ــار قان ــع إط ــا في وض ــا أيض ــل قائم ــى الأم ــذا، ويبق ه

ــة يســمو بهــذه  ــة في مجــال العدال خــاص بالمســاعدة الاجتماعي

ــة. ــة النبيل المهم

ذ-مروع  إحداث »بنك وطني للبصمات الجينية«:

ــم  ــا جس ــد في خلاي ــا يتواج ــة جزيئ ــة الجيني ــل البصم تمث

الإنســان، ويحتــوي عــلى المعلومــات التي تشــكل رمــزا لخصائصنا 

ــي  ــوى الأدوات الت ــن أدق وأق ــبر م ــك تعت ــي بذل ــة. وه الفردي

ــكل  ــراد، إذ أن ل ــد الأف ــث في تحدي ــم الحدي ــا العل ــل إليه توص

شــخص بصمتــه الجينيــة الفريــدة مــن نوعهــا، بحيــث يســتحيل 

ــة  ــل البصم ــراء تحلي ــد إج ــر عن ــرد وآخ ــين ف ــابه ب ــاد تش إيج

ــة نتائجــه. ــز بقطعي ــذي يتمي ــة، هــذا الأخــر ال الجيني

ــة  ــافات العلمي ــبر الاكتش ــن أك ــة م ــة الجيني ــد البصم وتع

ــت  ــد بات ــددة، فق ــتخدامات متع ــا اس ــت له ــة، وأصبح الحديث

تعتــبر أحــد أهــم وأبــرز الأدلــة العلميــة المســتخلصة مــن 

الجســم البــشري، ويعــد الدليــل المســتمد منهــا مــن أقوى وســائل 

الإثبــات، بــل تــم وصفهــا أحيانــا بـ »ســيدة الأدلــة« أو بـــ »الدليل 

القطعــي«، لا ســيما في الميــدان الجنــائي، حيــث شــكلت ثــورة في 

مجــال البحــث والتحــري والإثبــات الجنائي، إذ ســمحت بالكشــف 

ــة في  ــاراً بيولوجي ــف آث ــي تخل ــم الت ــواع الجرائ ــف أن عــن مختل

ــووي  ــة الحمــض الن ــك مــن خــلال مطابق ــا، وذل مــسرح ارتكابه

ــة  ــة المرفوع ــات البيولوجي ــع العين ــم م ــتبه فيه ــخاص المش للأش

ــلى  ــرف ع ــا في التع ــتعمل أيض ــما تس ــة، ك ــسرح الجريم ــن م م

ــات النســب... ــة وفي إثب ــث المجهول ــة الجث هوي

هــذا وقــد اســتدعت ضرورة تطويــر تقنيــات البحــث 

آليــة  بيانــات  الجنــائي توفــر قاعــدة  والتحــري والاســتدلال 

للبصــمات الجينيــة يتــم الرجــوع إليهــا لإجــراء المطابقــة أو 

المقاربــة بــين البصــمات الجينيــة المســجلة في تلــك القاعــدة وبــين 

ــلى  ــك ع ــا، وذل ــن صاحبه ــف ع ــراد الكش ــة الم ــة الجيني البصم

ــع. ــرار قاعــدة البيانــات المتعلقــة ببصــمات الأصاب غ

وفي هــذا الســياق، تســعى وزارة العــدل في إطــار انكبابهــا 

عــلى تطويــر آليــات العدالــة الجنائيــة في بلادنــا إلى تهييــئ 

مــشروع قانــون حــول »البنــك الوطنــي للبصــمات الجينيــة« عــلى 

غــرار العديــد مــن أنظمــة العدالــة الجنائيــة المقارنــة، يهــدف إلى 

مــا يــلي:  

T  وضــع إطــار قانــوني يســمح باســتعمال البصمــة الجينيــة

في المــادة الجنائيــة؛  

T تحديد حالات استخدام البصمة الجينية؛

T  ــة ــأنها للبصم ــوء بش ــم اللج ــي يت ــم الت ــد الجرائ تحدي

ــة؛ الجيني

T تحديد الأشخاص الذين يتم أخذ عيناتهم الجينية؛

T  تحديــد الطريقــة التــي يتــم بهــا أخــذ العينــات الجينيــة

للأشخاص؛

T تحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها؛

T  تحديــد المــدة التــي ســيتم فيهــا الاحتفــاظ بالبصــمات

الجينيــة؛

T .وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية

ــية  ــات الأساس ــول المحط ــلات ح ــم التأم ــت أه ــم كان تلك

ــة تشريعــا وممارســة  ــة المغربي ــة الجنائي التــي مــرت بهــا العدال

وبعــض مكامــن القصــور التــي تعــاني منهــا وتقــف حاجــزا أمــام 

فعاليتهــا ونجاعتهــا. وكــذا أهــم ملامــح وتوجهــات الإصــلاح 

التشريعــي والمؤسســاتي المقــترح بنــاء عــلى مرجعيــات إصلاحيــة 

ــز  ــهم في تعزي ــلا أن تس ــة آم ــال عريض ــات وآم ــبرى وطموح ك

النقــاش العمومــي الدائــر حــول إصــلاح منظومــة العدالــة 

ــورش الإصلاحــي للنقــاش بــين  ــا وتطــرح هــذا ال ــة ببلادن الجنائي

الأوســاط القانونيــة والحقوقيــة والسياســية بهــدف التقويــم 

ــح. ــاء الصحي والبن
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